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 اللجنة السادسة
 محضر موجز للجلسة الثالثة عشرة 

  10:00، الساهة  2023تشريت الأول/إكتوبر    16فوم الاثنيت،  المعقودة مي المقر، ايويورك،  
.  ميلااو )اائب الرئيس( السيد  الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( إيطاليا )  .

.   شينداوواغسي   السيد    ثم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ( تافلند )  .
 المحتوياة 

 )تاب (مت جدول الأهمال  اطاق مبدإ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه  84البند 

الــــدولي هت إهمــــال دورت ــــا    77البنــــد   الت ــــار   للقــــااون  مت جــــدول الأهمــــال  تقرير ل نــــة الأمم المتحــــدة 
 واللمسيت السادسة
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مي غيا  الســـيد تشـــينداوواغســـي )تافلند(، تول  الســـيد ميلااو )إيطاليا(،  
 .اائب الرئيس، رئاسة ال لسة

 
 .10:05امتتُِح  ال لسة الساهة   

 
من جد ل  اععمدا ن اقداب مبد و الوالدة الةضدددددددددا يدة العدالميدة    84البند   

 (A/78/130)  )تاب ( لتقبيةه

)بوركينا ماســو(  قال إن ممارســة الولاية القضــائية  السدد  اااو - 1
العالمية يم ت إن تكون إردى إاسـب للياة م امحة افملاة مت العقا  
هل  ال رائم الدولية، ولخر سبل الااتصاف المتارة للضحايا ريت تكون  
الدولة صاربة الولاية القضائية الأساسية غير قادرة هل  اتلاذ إجراواة  

ي ذلك. وإضـــــــاف قائلا إن الأســـــــاي المنطقي الرئيســــــي  إو غير راغبة م
الذ  يســــــــــــــتند إليه مبدإ الولاية القضــــــــــــــائية العالمية هو إن الدول مل مة 
بـارترام رقوق الم تم  الـدولي برمتـه و اهـاذهـا. وإردف قـائلا إن بوركينـا  
مـاســــــــــــــو قـد إكـدة مت جـدفـد الت ام ـا بم ـامحـة افملاة مت العقـا  هل  

قــــااوا ــــا ال نــــائي ومي إخطر   ال رائم مت خلال إدراج هــــذا المبــــدإ مي 
قـااوا ـا لرجراواة ال نـائيـة. واســــــــــــــتنـادا إل  القـااوايت المـذكوريت، يم ت  
لمحاكم بوركينا ماســـــو إن تماري ولافت ا القضـــــائية هل  ال رائم الدولية، 
مت قبيــــل جرائم الحر  وافبــــادة ال مــــا يــــة وال رائم المرتكبــــة ضـــــــــــــــــد 

يــة، بغا النظر هت م ــان ارتكــاب ــا، إو جنســــــــــــــيــة مرتكب ــا افاســـــــــــــــاا
 جنسية الضحية. إو

واســـــــتطرد قائلا إن بوركينا ماســـــــو قد اهتمدة، بوصـــــــه ا دولة  - 2
ال نائية الدولية، قااواا بشــــــ ن طرما مي اظام روما الأســــــاســــــي للمح مة  

تحدفد الولاية القضـــــــــائية و جراواة تنهيذ اظام روما الأســـــــــاســـــــــي، فدهو 
ــائية العالمية هل  ال رائم التي تندرج  محاكم ا إل  ممارســـة الولاية القضـ
ضــــــــمت الاختصــــــــام الموضــــــــوهي للمح مة ال نائية الدولية. وبوركينا 

ــا مي هدة اتهانياة متعددة الأ طراف واتهانياة إقليمية  ماســـــو طرف إيضـــ
 تنص هل  ممارسة الولاية القضائية العالمية مي رالاة معينة.

وشــدد هل  إن مبدإ الولاية القضــائية العالمية، بوصــهه اســتثناو  - 3
مت مبدإ  افقليمية وال نســـــــية المعمول ب ما مي القااون ال نائي، ي ب 
ــة   ــية الم رسـ ــاسـ ــارم للمبادس الأسـ ــت اية وامتثال صـ إن يطبق بحذر ورسـ
ــلة وقواهد القااون   ــ وك العالمية ذاة الصــ مي ميثاق الأمم المتحدة والصــ

د هذا المبدإ وردود تطبيقه الدولي ا لعام. و ضامة إل  ذلك، ي ب إن يحدَّ
 بوضوح لت نب استغلاله و ساوة استعماله.

وإضــــــــــــــاف قـائلا إن المحـاكم الوطنيـة التي تحت  بمبـدإ الولايـة  - 4
ــيـادة الـدول، كمـا ي ـب هلي ـا  القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة ي ـب إن تحترم ســــــــــــ

ــائيـة مي رق ممثلي الـدول الـذفت فتمتعون  إلا  تمـاري هـذا الولايـة القضــــــــــــ
بالحصــااة مت الولاية القضــائية والحصــااة مت افاهاذ. ومت إجل الحها   
ــائية وتطبيق ا، م ا ا  ــ ن اطاق هذا الولاية القضـ هل  توامق مي الآراو بشـ
لا فنبغي إن تمارَي إلا فيما فتعلق ب خطر ال رائم، بما يشـــــــمل افرها  

رتكبة ضــــد وتمويل افرها  وافبادة ال ما ية وجرائم الحر  وال رائم الم
افاســــــــااية والرق والتعذفب والات ار بالأشــــــــلام، وذلك كســــــــبيل إخير 

ــائية غير قادرة هل محســـــــب هن ــاربة الولاية القضـــــ  دما تكون الدولة صـــــ
 مقاضاة ال ناة الم هوميت إو غير راغبة مي ذلك.

واختتم كلمته بقوله إن هل  الل نة، مي مناقشـات ا بشـ ن اطاق   - 5
ــروهة لبعا الومود، بما مي ا  ــواغل المشـــــــ المبدإ وتطبيقه، إلا تغهل الشـــــــ

 بلدا. ومد

)السـلهادور(  قال  إن الولاية القضـائية  السدد ة للويس  سدوتو - 6
العالمية مؤسـسـة مت مؤسـسـاة القااون الدولي تسـاهد هل  من  افملاة 
مت العقا  هل  إخطر ال رائم. ويق  هل  هاتق الدول، هل  الصعيدفت 
الوطني والـدولي هل  رـد ســــــــــــــواو، إن تلت م بمن  هـذا ال رائم والتحقيق  

ــؤوليت هت ارتكا ب ا ومعاقبت م، بغا النظر هت م ان  مي ا وتحدفد المسـ
ارتكا  ال رائم إو جنســــية مرتكبي ا إو جنســــية ضــــحاياها. وإردم  قائلة 

 إن الولاية القضائية العالمية م ملة لأش ال الولاية القضائية الأخرى.

واســــــــــــتطردة قائلة إن تطبيق مبدإ الولاية القضــــــــــــائية العالمية   - 7
ــمان توامر الأهلية افجرائية اللاممة و م ااية  ــي ضـ تطبيقا معالا لا يقتضـ
الل وو إل  اظم العدالة هل  الصــعيد الوطني محســب، بل فتطلب إيضــا  
كهـالـة ت ريم الأمعـال المعنيـة هل  احو منـاســـــــــــــــب مي القـااون الوطني.  

إطار قااواي معني بتطبيق مبدإ الولاية القضــــــائية العالمية.   وللســــــلهادور
مت قـااوا ـا ال نـائي، هل  وجـه التحـدفـد، هل  تطبيق    10وتنص المـادة  

القـااون ال نـائي الســــــــــــــلهـادور  هل  ال رائم التي تمس الحقوق المحميـة 
دوليا إو تنطو  هل  اات اكاة جســـــــــيمة لحقوق افاســـــــــان المعترف ب ا 

النظر هت م ـان ارتكـا  هـذا ال رائم. ومضـــــــــــــــ  قـائلـة   هـالميـا، بغا
ــااية ”القااون ال نائي فدرِج تح  هنوان   إن ــد افاســ   “ال رائم المرتكبة ضــ

هدة جرائم خطيرة، بما مي ا ال رائم المعترف ب ا بموجب القااون الدولي، 
 سيما بمقتض  اظام روما الأساسي الذ  تدخل السلهادور طرما فيه. ولا

وإشــــــــارة إل  إهمية دراســــــــة ممارســــــــاة المحاكم الوطنية هند   - 8
الح م  العـــــالميـــــة. ويمثـــــل  القضــــــــــــــــــائيـــــة  الولايــــة   النظر مي موضــــــــــــــوئ 

الصــــادر هت الغرمة الدســــتورية للمح مة العليا المؤر     2021-414رقم 
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إردث اجت اد قضـائي مي السـلهادور بشـ ن    2022كااون الثااي/فنافر  5
هـذا المســـــــــــــــ لـة، ورإة فيـه الغرمـة المـذكورة إن مبـدإ هـدم ااطبـاق قـااون 
التقادم هل  ال رائم الدولية اللطيرة، المعترف به بموجب القااون الدولي 
واظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي، يم ضت مت تطبيق الولاية القضـــــــــــائية العالمية 

ــ  الح يقة ل ــمان العدالة وكشــــــ م امحة افملاة مت العقا  و ا ائه وضــــــ
ورإة الغرمة كذلك إن   وكهالة ال بر الكامل للضــــــــــــرر لهائدة الضــــــــــــحايا.

الدول مل مة دوليا بضـــــــمان ردئ ال رائم المرتكبة ضـــــــد افاســـــــااية وجرائم 
  الحر  ردهـا معـالا، وإن الطـاب  غير القـابـل للتقـادم الـذ  يمي  هـذا ال رائم 

 . ( jus cogens) يش ل قاهدة لمرة مت قواهد القااون الدولي العام  

وإهرب  هت ت كيـد ومد بلـدها كذلك إن مبـدإ الولاية القضــــــــــــــائية   - 9
ثــــااو ، وإاــــه فنطبق مي رــــال وجود ه بــــة  ــالميــــة مبــــدإ ذو طــــاب   العــ

رـال غيـا  اهتمـام خـام بـالمحـاكمـة مي الـدولـة التي ارتُكبـ  مي ـا  مي إو
ــمان  ال رائم.  واختتم  كلمت ا بقول ا إن ومد بلدها فرى إن مت الم م ضـــ

ــائية العالمية،  قدر إكبر مت التمثيل مي المداولاة المتعلقة بالولاية القضــــ
ــاة الأكثر تعمقا داخل  ولذلك م و يشــــ   هل  إجراو الم يد مت المناقشــ

 الهريق العامل التاب  لل نة والمعني ب ذا الموضوئ.

)الهلبيت(  قال  إن الولاية القضـائية  مايتي -السدد ة ويلماا    - 10
العالمية، بوصــــــــــه ا مبدإ مقبولا هموما مت مبادس القااون الدولي، تعتبر 
ج وا مت القااون الهلبيني. والأصـل مي الولاية القضـائية، بالنسـبة لبلدها،  
إا ا ولاية إقليمية بطبع ا، مما ي عل الولاية القضــــــائية العالمية اســــــتثناو  

ة الملحة إل  رهظ النظام الدولي. وتتيح الولاية القضــائية فنب  مت الحاج
ــائيـة ال نـائيـة هل  جرائم معينـة،   العـالميـة لأ  دولـة تـ كيـد ولافت ـا القضــــــــــــ
و ن كان الهعل قد ارتُكب خارج إراضـي ا، إو لم ي ت مرتكبوا إو ضـحاياا 

ــائية الع ــتثنائية، في ب مت مواطني ا. وبما إن الولاية القضــ المية ولاية اســ
إن ي ون اطاق ا وتطبيق ا محدودفت ومُعرضميت بوضـوح. وي ب هل  وجه 
ــااة مســـــــــؤولي الدول وارترام ا بموجب  اللصـــــــــوم الحها  هل  رصـــــــ
ــائيـة  القـااون الـدولي. وذكرة إن الارتكـام غير المقيـد إل  الولايـة القضــــــــــــ

  تقويا هذا المبدإ. العالمية و سـاوة اسـتلدام ا مت شـ ا ما إن فؤديا إل
ــائية العالمية ي ب إن تقتصـــــر  ــ ا ا الولاية القضـــ مال رائم التي تُطبَّق بشـــ
هل  اات ــاكــاة القواهــد الآمرة التي فنظر إلي ــا بــاهتبــارهــا قواهــد بــالغــة  
 الأهمية لوجود اظام دولي هادل، ومت شـــــــــدة إهميت ا لا يم ت للدول إن

الذ  يُســـــــتند إليه مي ذلك  تلرج هن ا ولو بالاتهاق. والأســـــــاي المنطقي
ــاهت ا جرائم مرتكبة مي رق جمي    هو إن هذا ال رائم تُعد مت مرط بشـــــــــ

 إهضاو الم تم  الدولي، بحيث تكون لكل دولة ولاية قضائية هلي ا.

واختتم  كلمت ا قائلة إن هملية تحدفد اطاق مبدإ الولاية القضائية   - 11
العالمية وتطبيقه فنبغي إن تقودها الدول، وينبغي إن تظل ضمت اختصام  

 .الل نة السادسة، بدلا مت إرالت ا إل  ل نة القااون الدولي 

)مالي(  قال إن بلدا صـــــــدق، بعد رصـــــــوله    السدددددد  روا ويل - 12
، هل  هـدد مت الصــــــــــــــ وك القـااوايـة 1960هل  الاســــــــــــــتقلال مي هـام  

ــاايــة خلال الحر   الــدوليــة المتعلقــة بــالهظــائ  المرتكبــة مي رق افاســـــــــــــ
وبروتوكولات ـا   1949لعـام    العـالميـة الثـاايـة، بمـا مي ذلـك اتهـانيـاة جني 

افضــــــافية. وهل  الصــــــعيد المحلي، م ن مبدإ الولاية القضــــــائية العالمية 
م ري مي القـااون ال نـائي ومي قـااون افجراواة ال نـائيـة لمـالي، وإهيـد 
ت كيدا مي قااون م امحة الات ار بالبشــــر وت ريب الم اجريت الذ  يمنح 

ــائية هل  ال ر  ائم المعترف ب ا بموجب القااون  محاكم مالي الولاية القضـــ
وهل    ــاليون الــــــدولي  مــــ مواطنون  فرتكب ــــــا  التي  ــابيــــــة  افرهــــ الأهمــــــال 

مالييت، بغا النظر هت م ان ارتكاب ا. وإضــاف قائلا إن هذا  غير إو
 ال رائم لا تسقط بالتقادم مي مالي.

وإشار إل  إن مبدإ الولاية القضائية العالمية يم ت مت م امحة   - 13
افملاة مت العقـا  بهعـاليـة، لأاـه يحرم الم رميت الـذفت فرتكبون إهمـالا  
شــــــــنيعة مت ملاذ لمت. وباهتماد إطار قااواي مناســــــــب، منح  ر ومة  
بلدا اهســـــــ ا وســـــــائل معانبة مرتكبي ال رائم. وإردف قائلا إن الأممة مي 

إل  ارتكـا  مظـائ     2012إمضـــــــــــــــ  منـذ كـااون الثـااي/فنـافر    مـالي قـد
رق الســـــ ان المداييت وتدمير المواق  الثقافية ذاة الشـــــ رة العالمية،  مي
ــائية العالمية،  ولا ــيا م  مبدإ الولاية القضــ ــررة تمب تو. وتماشــ ــيما إضــ ســ

مقد إرال  الح ومة هذا القضـــــــايا إل  المح مة ال نائية الدولية. وإهر   
ت ترريب ر ومة بلدا بالح م التاريلي الصـــادر مي القضـــية المرموهة ه

ــد  ــية ال ارية ضـ ــد إرمد الهقي الم د ، وقال إا ا تتاب  باهتمام القضـ ضـ
 الحست إغ هبد الع ي  إغ محمد إغ محمود.

واســــتطرد قائلا إن تطبيق مبدإ الولاية القضــــائية العالمية ي ب  - 14
ــا للمبادس  ــ  إيضـــــــــ ــتند إل  مبدإ الولاية الارتياطية، وإن يلضـــــــــ إن يســـــــــ
الأساسية للعدالة ال نائية، وهي المساواة إمام القااون والحق مي محاكمة  
هــادلــة وقرينــة البراوة. كمــا ي ــب رهظ التوامن بيت مقتضــــــــــــــيــاة تحقيق 

ــيادة الدول العدالة و  ــيادية للدول، بما مي ذلك ســ الحها  هل  الحقوق الســ
ورصـــااة مســـؤولي الدول مت الولاية القضـــائية ال نائية الأجنبية. وإردف 
قائلا إن ممارســــــــــة الولاية القضــــــــــائية العالمية تتطلب ميادة التعاون بيت 

ل  الدول ومواومة القواايت. واختتم كلمته بالت كيد هل  ضــــرورة الســــعي إ
 تحقيق التقار  بش ن تعري  مبدإ الولاية القضائية العالمية واطاقه.
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)ال نــد(  قــالــ  إن مرتكبي ال رائم لا فنبغي   السددددددددددد ة   دا  - 15
يهلتوا مت العقا  لم رد وجود شـ لياة إجرائية، مت قبيل مسـ لة هدم  إن

ــائية وممارســــــت ا   الاختصــــــام. واســــــتدرك  قائلة إن ت كيد الولاية القضــــ
ــ  إن الولاية  ــلم به هل  اطاق واســــ ــ لتان ملتلهتان تماما. ممت المســــ مســــ
القضـــــــــــــــائيـة ال نـائيـة يم ت إن تمـاري هل  إســـــــــــــــاي مبـدإ  افقليميـة  

ال نســـــــــية إو مبدإ الحماية. وتقتضـــــــــي هذا النظرياة المعنية بالولاية   إو
القضــــائية وجود صــــلة بيت الدولة التي تؤكد الولاية القضــــائية مت اارية  
ــائيــة  وال ريمــة مت اــاريــة إخرى. وإردمــ  قــائلــة إن مبــدإ الولايــة القضـــــــــــــ

ــائيـة يهتقر العـالميـة اوئ لخر مت إاوائ النظريـ اة المعنيـة بـالولايـة القضــــــــــــ
ــعيدفت الوطني والدولي. ويم ت   إل  الدهم القااواي المناســــــب هل  الصــــ
للدولة التي تحت  بالولاية القضــائية العالمية إن تطالب بالولاية القضــائية  
ــريطة إن ي ون ل ذا ال ريمة ت ثير  ــرة بال ريمة، شـ ــلة مباشـ مي غيا  صـ

 هل  مصالح الدول كامة.

ــة المت م   - 16 ــاكمـ ــا بمحـ ــدول الأطراف إمـ ــداة الـ ــاهـ ــدة معـ وتُل م هـ
بتســــــــــــــليمـه للمحـاكمـة مي دولـة إخرى، ومقـا لمبـدإ الالت ام بـالتســــــــــــــليم   إو
. واســــــــــــــتـدركـ  قـائلـة إاـه (aut dedere aut judicare)المحـاكمـة   إو
ــائيـة العـالميـة.  لا فنبغي الللط بيت هـذا الالت ام وبيت مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ

وهلاوة هل  ذلك، لا ت ال هناك إســــــــحلة مطرورة فيما فتعلق بالأســــــــاي  
الذ  يســــــــتند إليه توســــــــي  اطاق تطبيق هذا الولاية القضــــــــائية وهلاقت ا  
ــنة ــااة والصـــهح والعهو. وإردم  قائلة إن القرصـ   بالقواايت المتعلقة بالحصـ
تشــــ ل راليا ال ريمة الوريدة التي لا جدال مي ااطباق الولاية القضــــائية 

ة هلي ـا بموجـب القـااون الـدولي العـام. وذكرة إن ومـد بلـدهـا فرى العـالميـ
ــائية  ــائية العالمية فنبغي إن تُه م هل  إا ا الولاية القضــــ إن الولاية القضــــ
الممنورـة للـدول لمحـاكمـة مواطني ـا إفنمـا وجـدوا. وإشـــــــــــــــارة إل  إهميـة  
  ت نب اســـــتغلال مبدإ الولاية القضـــــائية العالمية، بالنظر إل  إن مه ومه 

 وتعريهه لا ف الان غير واضحيت.

)ســيراليون(  قال إن ومد بلدا لا ف ال يســاورا القلق    السدد  رااو - 17
لأاه، بعد إكثر مت هقد مت المناقشـــــــــاة مي الل نة بشـــــــــ ن البند الحالي 

  جدول الأهمال، لم يحرَم ســــــــوى تقدم ضــــــــحيل جدا، هل  الرغم مت  مت
ــاة الدول القائمة هل  مبدإ  ــيراليون هذا ميادة ممارســ العالمية. وتطبق ســ

المبــدإ بطريقــة محــدودة. ملم يعترف بلــدا بموجـب قـااون اتهــانيــاة جني  
بالولاية القضـــــــــــائية العالمية ســـــــــــوى فيما فتعلق بالاات اكاة    2012لعام 

وبروتوكولات ا افضــافية. ويشــمل    1949ال ســيمة لاتهانياة جني  لعام 
ااي التي فرتكب ا مواطنو سـيراليون  القااون اات اكاة القااون الدولي افاسـ

 إشلام مت إ  جنسية إخرى داخل سيراليون إو خارج ا. إو

ــواغل ا   - 18 ــاطر م موهة الدول الأمري ية شــــــ وقال إن ومد بلدا يشــــــ
ــاوة  فيما فتعلق بعدم اتلاذ إجراواة للحد مت اســـتغلال مبدإ العالمية و سـ
اســـــــــتعماله، ويحث الل نة هل  الحرم هل  إن تنع س هذا الشـــــــــواغل  
بـالكـامـل مي مشــــــــــــــروئ القرار المتعلق بـالبنـد الحـالي مت جـدول الأهمـال.  

ف ال الومـد فرى إن هنـاك إم ـاايـة ر ي يـة فررام تقـدم بشـــــــــــــــ ن هـذا  ولا
الصلة  ذاةالموضوئ، بما مي ذلك مت خلال المناقشاة بش ن العناصر  

ــائيـة العـالميـة مي إطـار الهريق العـامـل الـذ     لمه وم هملي للولايـة القضــــــــــــ
 سينش  خلال الدورة التاسعة والسبعيت لل معية العامة.

وقال إن ومد بلدا فرى مي ة كبيرة مي مصـــــل المســـــائل القااواية  - 19
المحيطة بالموضــــوئ هت الشــــواغل الســــياســــاتية. ويم ت لل نة الســــادســــة 

تمضـــــــي قدما مي معال ة المســـــــائل الســـــــياســـــــاتية، بينما يم ت لل نة  إن
القـااون الـدولي إن تســــــــــــــاهـدهـا مي النظر مي ال وااـب التقنيـة والقـااوايـة 
للموضوئ. وقال إن ومد بلدا ي دد دهوته الل نة إل  اقل موضوئ الولاية 
ــار إل   ــائيـة ال نـائيـة العـالميـة إل  براـام  همل ـا الحـالي. وإشــــــــــــ القضــــــــــــ

الومد م تم بصــهة خاصــة بتدويت الممارســة المتبعة مي تطبيق الولاية  إن
ــااية، و ل  إاه   ــية وال نســـــ ــائية العالمية فيما فتعلق بال رائم ال نســـــ القضـــــ

 ل نة القااون الدولي إل  وض  مشاري  إر ام مي هذا الصدد.فدهو 

)توغو(  قال إن محاســــبة مرتكبي إكثر    ودي -السدددد  وليل  - 20
اات ــاكــاة القــااون الــدولي جســـــــــــــــامــة تمثــل خطوة م مــة احو وضــــــــــــــ  

لرملاة مت العقـا  وضــــــــــــــمـان العـدالـة للضــــــــــــــحـايـا. ويم ت للولايـة   رـد
القضـائية العالمية، شـ ا ا شـ ن الولاية القضـائية للمحاكم الدولية، إن تسـد 
اله وة مي اطاق الولاية التي يلله ا ه   الدول هت مقاضـاة المسـؤوليت  

ارتكـا  جرائم دوليـة، إو هـدم رغبت ـا مي ذلـك. ومي الوقـ  اهســــــــــــــه،   هت
تقدم الولاية القضـــــــائية العالمية مثالا صـــــــارخا هل  التضـــــــار  المحتمل 
ــ ، والتــ مر الــدقيق الــذ  ي ــب الحهــا  هليــه، بيت  الــذ  يم ت إن فنشـــــــــــــ

بدإ هدم التدخل مي الشـؤون الداخلية للدول ضـروراة السـيادة الوطنية وم
اارية، ومقتضــــــــــــياة من  إكثر اات اكاة رقوق افاســــــــــــان والقااون   مت

 الدولي افاسااي جسامة والمعانبة هلي ا مت اارية إخرى.

ــائية العالمية - 21 ي ب بالتالي  وإردف قائلا إن اطاق الولاية القضــــــ
إن ي ون محدودا، كما ي ب إن ي مضِل ولاية المحاكم الوطنية للدولة التي 
تُرتكــب مي ــا ال ريمــة، والتي تق  هل  هــاتق ــا المســــــــــــــؤوليــة الرئيســــــــــــــيــة  

ــتلدام مبدإ الولاية  هت ــاوة اســــ المحاكمة، وإلا فتعارض مع ا. وتمثل إســــ
ــيادة دول  ــحا لســـ ــائية العالمية مت جااب بعا الدول اات اكا واضـــ القضـــ
إخرى وســلامت ا افقليمية يقوض اســتقرارها وي دد القااون الدولي والســلم 
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والأمت الدولييت. والواق  إن التســــــــييس المت افد للمبدإ، ولا ســــــــيما تطبيقه 
 الااتقائي، يضران بقضية العدالة وبالسلم الدولي.

ــ ن اطـاق الولايـة   - 22 ومت إجـل الحهـا  هل  توامق مي الآراو بشــــــــــــ
ــائيــة العــالميــة وتطبيق ــا، مــ ا ــا لا فنبغي إن تُمــاري هــذا الولايــة   القضـــــــــــــ

فيمــا فتعلق بــ خطر ال رائم الــدوليــة، بمــا مي ذلــك افرهــا  وتمويــل  إلا
المرتكبـــــــة   وال رائم  الحر ،  وجرائم  ال مـــــــا يـــــــة،  وافبـــــــادة  افرهـــــــا ، 

ــد ــااية، والرق، والتعذفب، والات ار بالأشـــلام، وإخذ الرهائت.   ضـ افاسـ
مت قــااون العقوبــاة ال ــدفــد لتوغو إدرجــ  جرائم   164وذكر إن المــادة  

ــيمة التي تتمت  محاكم   ــمت قائمة الاات اكاة ال سـ ــل العنصـــر  ضـ الهصـ
توغو باختصــــــام النظر مي ا، ســــــواو ارتُكب  داخل الأراضــــــي الوطنية 

ر هت جنســــــــــــــيـة مرتكـب ال ريمـة إو جنســــــــــــــيـة  خـارج ـا، وبغا النظ إو
شـــــركائه. وتوغو طرف إيضـــــا مي هدة صـــــ وك دولية تتضـــــمت  مت إ 

 الت اما هاما بالتسليم إو المحاكمة.

وقال إن الولاية القضـــــــــــائية العالمية لا يم ت إن تطبق بهعالية  - 23
ما لم تُســـــــتكمل ب لياة معنية بالتعاون والمســـــــاهدة القااواييت المتبادليت. 
ــيما من ا القواايت  وبما إن تطبيق ا غالبا ما تحدا القواايت الوطنية، ولا ســــ

ــااة والعهو، م ن ثم ــ اوى والحصـــــــ ة راجة المتعلقة بالتقادم ومقبولية الشـــــــ
ــاف قائلا  ــمت إطار متعدد الأطراف. وإضــــــ إل  مواومة هذا الآلياة ضــــــ

ــية إخرى  إن ــاســــــ ــائية ي ب إن تطبق ومقا لمبادس إســــــ هذا الولاية القضــــــ
ــيادة بيت الدول  مت ــاواة مي الســــــ ــيما المســــــ مبادس القااون الدولي، ولا ســــــ

وهدم التدخل مي الشـــــــــــؤون الداخلية للدول ورصـــــــــــااة مســـــــــــؤولي الدول 
ــائيـة  ا مت ــائيـة. واختتم كلمتـه بقولـه إن مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ لولايـة القضــــــــــــ

 العالمية فنبغي إن فنهَّذ مي إطار مت التعاون الدولي الشهاف.

)إثيوبيا(  قال  إن هل  الدول، مي مواج ة تنامي   تايالسد ة   - 24
ــالح الوطنيـة، إن تعـدل  ال ريمـة هبر الوطنيـة وت افـد الترابط بيت المصــــــــــــ
اســــــتراتي يات ا الرامية إل  إاهاذ القااون وقدرت ا هل  التحقيق مي ال رائم 
ومقـاضــــــــــــــاة مرتكبي ـا. وإشــــــــــــــارة إل  إن بلـدهـا قـد اهترف منـذ إمـد بعيـد 

ــائية العالمية هل  جرائم مت قبيل   مي قااواه الوطني بمبدإ الولاية القضـــــــــ
ــاايــة وجرائم الحر   ــد افاســـــــــــــ افبــادة ال مــا يــة وال رائم المرتكبــة ضـــــــــــــ
ــل الأموال وجمي  ال رائم المحظورة بموجب المعاهداة   وافرها  وغســـــــــــ
التي هو طرف مي ـا. ويعترف بلـدهـا إيضـــــــــــــــا بـااطبـاق هـذا المبـدإ هل  

ــنال رائم الم ــلة بصـ ــورة غير مشـــروهة والات ار ب ا،  تصـ   الملدراة بصـ
 والات ار بالأشلام، و اتاج صور ومنشوراة غير لائقة.

وإردم  قائلة إن الولاية القضائية العالمية لا فنبغي إن تُستلدم  - 25
ــبيل إخير، ومقط مي رالة هدم نيام البلدان التي تربط ا صــــلاة  إلا كســ

مباشـــــــــرة بال ريمة المعنية باتلاذ افجراواة المناســـــــــبة. كما فنبغي هدم 
الللط بيت مبــدإ العــالميــة وولايــة المح مــة ال نــائيــة الــدوليــة إو الآليــاة 
صــة المســتمدة مت اتهاقاة محددة بيت الدول. ولا فنبغي الســماح   الملصــض

فؤد  تطبيق بعا المحاكم هذا المبدإ هل  احو تعســـــــــــــهي ولدوام    ب ن
ســــياســــية إل  تقويا مبدإ ســــيادة الدول. واســــتطردة قائلة إن اســــتلدام 
هذا المبدإ مي رق قادة البلدان الأمري ية يطرح إشـــــــ الية هميقة ويشـــــــ ل  

مرا مؤســـــها للغاية. واختتم  كلمت ا بقول ا إن الولاية القضـــــائية العالمية إ
إداة لم ـــامحـــة افملاة مت العقـــا ، ولكت اطـــاق ـــا وتطبيق ـــا فتطلبـــان  

 تمحيصا دنيقا لضمان مصداقيت ا وشرهيت ا.

)اي يريا(  قال  إن ومد بلدها لا ف ال يســـــــاورا   السدددددد ة وجا ي - 26
ــائيـة العـالميـة.  القلق إماو هـدم اليقيت المحيط بتطبيق مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
ولذلك م اه فدهو الم تم  الدولي إل  اتلاذ تدابير مت شــــ ا ا إن تضــــ  
ردا فســاوة اســتلدام المبدإ والتلاهب به ســياســيا، وتضــمت تحدفد اطاقه 

مبادس  ائلة إن الولاية القضائية العالمية مبدإ هام متبوضوح. وإضام  ق
العقــــا  وتع ي  الامتثــــال  الــــدولي فرمي إل  من  افملاة مت  القــــااون 
لســــــيادة القااون والحرياة الأســــــاســــــية وارترام ا مي جمي  إاحاو العالم،  
ــائـ    والـهـظـــــ الـ ـرائـم  إبشـــــــــــــــ   ــا   ارتـكـــــ هـت  الـمســـــــــــــــؤولـيـت  ــة  ــانـبـــــ ومـعـــــ

ناصــــب ال يادية. وي ب إلا يُســــمح لمرتكبي ال رائم البشــــعة الم ذو   مت
بـافملاة مت المحـاكمـة هت طريق الهرار إل  إراضا خـارج الأراضــــــــــــــي  
التي ارتُكب  مي ا ال ريمة. وشــددة هل  ضــرورة إن تعتمد جمي  الدول 
قواايت وتدابير تم ضت مت محاكمة هؤلاو الأشــــــــلام ريثما إلقي ال با 

 لولاية القضائية العالمية.هلي م، بموجب مبدإ ا

وإردمــ  قــائلــة إن اي يريــا، بوصــــــــــــــه ــا طرمــا مي اظــام رومــا   - 27
ــاســـــي للمح مة ال نائية الدولية، قد إســـــ م  مي تطور مبدإ الولاية  الأســـ
القضـــــائية العالمية مي المســـــائل ال نائية كما وضـــــعته المح مة ال نائية  
الـدوليـة، وهي تواصـــــــــــــــل العمـل م  الـدول الأطراف الأخرى لضــــــــــــــمـان  

ي ون تطبيق المح مـــة ل ـــذا المبـــدإ منصــــــــــــــهـــا وهمليـــا، ولا ســــــــــــــيمـــا  إن
الحالاة التي يُحتمل مي ا وجود ت ثير هل  الاســتقرار الســياســي لأ   مي

ــنـــ  اي يريـــا هـــدة قواايت للحـــد مت افملاة  دولـــة مت الـــدول. وقـــد ســــــــــــ
ــاايــة وجرائم الحر ،  مت العقــا  هل  ال رائم المرتكبــة ضـــــــــــــــد افاســـــــــــــ
، وإمر رظر بوكو ررام 2022ذلــك قــااون من  افرهــا  لعــام   مي بمــا

ــام   ــة  2013لعــــ ــاديــــ الاتحــــ ــا  العليــــ ــة  للمح مــــ افجرائي  ــه  التوجيــــ وإمر   ،
 .2015، وقااون إدارة العدالة ال نائية لعام 2014 لعام

ــائية العالمية فنبغي  - 28 واســـــــــــــتطردة قائلة إن مبدإ الولاية القضـــــــــــ
يُســـتلدم، قدر افم ان، كســـبيل إخير محســـب. و ي ب إلا تســـتلدمه  إن
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ــائيـة قبـل الأوان إو هل  ه ـل هنـدمـا  الـدول بت ور لتـ كيـد ولافت ـا القضــــــــــــ
تكون هنـــاك إم ـــاايـــة للتعـــاون م  الـــدولـــة التي ارتُكبـــ  مي ـــا ال ريمـــة، 

ــليم المطلوبيت إو المســـــاهدة القااواية   ولا ــيما هل  إســـــاي اتهاقاة تســـ ســـ
المتبادلة. وي ب إلا تســـــــــتلدم البلدان الأقوى الولاية القضـــــــــائية العالمية 
  لهرض اظم ــا القــااوايــة الوطنيــة هل  البلــدان الأقــل قوة بحرمــاا ــا مت 
ســــلطة الملارقة القضــــائية. ومضــــ  قائلة إن ومد بلدها فناشــــد الم تم   

اوة التي إدلــــ  ب ــــا جمي  الأطراف  الــــدولي إن يعــــال  الااتقــــاداة البنــــض 
ن  المعنية فيما فتعلق بااطباق مبدإ الولاية القضــــــــائية العالمية. ومت شــــــــ 

التواصـل واشـر الوهي بالقدر الكامي مت الوضـوح إن يسـاهدا هل  توليد 
الثقة وتشـ ي  ميادة التعاون فيما بيت الدول الأهضـاو بشـ ن هذا المسـ لة  

 وت نب شب ة التحي  والدوام  السياسية مي استلدام هذا المبدإ.

)المملكة العربية الســــــــعودية(  إكد إن الغاية  السدددددد  الوا ددددد  - 29
  المرجوة مت مبـدإ الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة هي م ـامحـة افملاة مت 
ــلة لدراســـــة اطاق   العقا ، م هر  هت ترريب ومد بلدا بال  ود المتواصـــ
المبدإ وتطبيقه للوصــــول إل  طريقة هملية لتطبيقه، م  ضــــمان وضــــوح 
المعافير والقواهد والآلياة المناسـبة لتحدفد اوئ ال رائم التي تلضـ  ل ذا 

فنبغي  الولاية القضـائية. وإشـار إل  إن ممارسـة الولاية القضـائية العالمية  
إن تتقيد بالمبادس المعتمدة مي ميثاق الأمم المتحدة ومي القااون الدولي، 

رصـااة وخصـوصـا مبادس سـيادة الدول والمسـاواة بيت الدول مي السـيادة و 
 مسؤولي الدول المتمتعيت بالحصااة ومق القااون الدولي.  

واختتم كلمته بقوله إن ومد بلدا فدهو جمي  الدول الأهضـــــــــــاو   - 30
إل  مواصــــــلة دراســــــة ســــــبل ممارســــــة الولاية القضــــــائية العالمية و اهاذها  

إطـار ميثـاق الأمم المتحـدة، والعمـل هل  تحقيق الغـايـة المتهق هلي ـا  مي
 وهي م امحة افملاة مت العقا .

)تن اايا(  إشــــــــــار إل  إن البند الحالي قد إُدرج   السدددددددد  راتاا ا - 31
جـدول إهمـال ال معيـة العـامـة بنـاو هل  طلـب ر ومـة بلـدا بـاســــــــــــــم   مي

م موهــة الــدول الأمري يــة، وقــال إن الحــاجــة لا ت ال ملحــة إل  تحقيق 
الآراو وبلوغ تهاهم بيت الدول الأهضــــــــاو بشــــــــ ن إســــــــاي مبدإ  توامق مي

العالمية واطاقه. ولذلك م ن ومد بلدا فدهو إل  مواصلة الولاية القضائية  
اوة بشـــ ن هذا المبدإ دون تســـييس. كما يشـــ   جمي  الدول المناقشـــة البنض 

الأهضـــــاو هل  المشـــــاركة مي المناقشـــــاة المقبلة التي ســـــي ري ا الهريق 
العامل التاب  لل نة الســادســة المعني ب ذا الموضــوئ، والتي ســترك  هل  

 العناصر ذاة الصلة لمه وم هملي للولاية القضائية العالمية.

ــدا تؤيــد تــ فيــدا تــامــا مبــدإ الولايــة   - 32 وإشــــــــــــــــار إل  إن ر ومــة بل
القضــائية العالمية كوســيلة لم امحة افملاة مت العقا  وضــمان معانبة  

مرتكبي افبـادة ال مـا يـة وال رائم المرتكبـة ضـــــــــــــــد افاســـــــــــــــاايـة وجرائم  
الحر . واســـــــــــتدرك قائلا إن القلق يســـــــــــاورها بشـــــــــــ ن التطبيق الااتقائي  
ــيما فيما فتعلق بالقادة الأمارقة.  ــائية، ولا ســـ ــهي ل ذا الولاية القضـــ والتعســـ
ــائية العالمية متســـــــــــــقا م  القااون   وي ب إن ي ون تطبيق الولاية القضـــــــــــ

لدولي وم  ســــــــــير العلاقاة الدولية. وي ب تحدفد تعري  المبدإ وقواهد  ا
ــتلدام والدوام    ــوح مت إجل ت نب الااتقائية و ســـــــاوة الاســـــ تطبيقه بوضـــــ

 مي استلدامه. السياسية

وقال إن ومد بلدا فناشــــد الدول إن تبد  مرواة مي المناقشــــاة  - 33
بشـ ن الموضـوئ، وإن تعمل هل  تومير إسـاي سـليم فطار قااواي فرمي 
ــائية العالمية ومقا لأر ام ميثاق الأمم المتحدة  إل  تطبيق الولاية القضـــــــــــ

 ومبادس القااون الدولي العرمي وقواهدا.

ــائية  السددددددد ة لا  - 34 ا ا )ميي  اام(  قال  إن مبدإ الولاية القضـــــــ
العـالميـة إداة قـااوايـة م مـة لضــــــــــــــمـان هـدم إملاة مرتكبي إخطر ال رائم 
ــتدرك   الدولية، مثل افبادة ال ما ية وجرائم الحر ، مت العقا . واســــــــــ
قائلة إن غيا  تعري  واضــــــــــــح ومقبول هموما للمه وم وم م مشــــــــــــترك 

تطبيق المبــدإ تطبيقــا ااتقــائيــا إو تطبيقــا   لنطــاقــه ورــدودا قــد فؤد  إل 
 .غير محله مي

وإردمــ  قــائلــة إن الولايــة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة فنبغي إن تطبَّق   - 35
ــة مي ميثاق الأمم المتحدة ومي القااون   بما  فتماشــــــــ  م  المبادس الم رســــــ

ــيادة بيت الدول، وهدم التدخل  ــاواة مي السـ الدولي، بما مي ذلك مبادس المسـ
مي الشــؤون الداخلية للدول، ورصــااة مســؤولي الدول مت الولاية القضــائية  

ــائية العالمي  ــ  للولاية القضــــ ــوى  ال نائية الأجنبية. ولا فنبغي إن تلضــــ ة ســــ
بوصـــــــــه ا ســـــــــبيلا  إخطر ال رائم الدولية، وينبغي إلا تطبَّق هذا الولاية إلا 

إخيرا وباهتبـارها هنصــــــــــــــرا م ملا لممـارســــــــــــــة الولاية القضــــــــــــــائيـة الوطنيـة  
فنبغي  لا  كمـا افقليميـة مت جـااـب دولـة تربط ـا بـال رائم صــــــــــــــلـة إوثق.   إو 
هندما ي ون ال ااي الم هوم   تماري الدولة الولاية القضائية العالمية إلا  إن 

ــليم الشـــلص المطلو    موجودا داخل إراضـــي ا، وهقب مناقشـــة إم ااية تسـ
م  الـــدولـــة التي ارتُكبـــ  مي ـــا ال ريمـــة وم  الـــدولـــة التي يحمـــل ال ـــااي  

 .الم هوم جنسيت ا، رهنا بمبدإ الت ريم الم دوج 

ــائية   - 36 واســـــــــــــتطردة قائلة إن ر ومة بلدها تعتبر الولاية القضـــــــــــ
العــالميــة إداة م مــة لم ــامحــة إخطر ال رائم ومن  افملاة مت العقــا .  
وإشـــــــــــــــارة إل  إن القـااون ال نـائي لهييـ  اـام، بصــــــــــــــيغتـه المعـدلـة مي 

، فنص هل  ممارســـــــــــة الولاية القضـــــــــــائية العالمية مي رالة 2015 هام
ارتكا  جرائم معينة، بموجب المعاهداة الدولية التي تشــــــــــــ ل ميي  اام 
طرمـا مي ـا. وبـذلـك مقـد برهنـ  مييـ  اـام هل  الت ام ـا بضــــــــــــــمـان تقـديم 
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مرتكبي إخطر ال رائم الـدوليـة إل  العـدالـة وارترام ســــــــــــــيـادة القـااون هل  
ــعيدفت الوطني والدولي. واختتم  كلمت ا بقول ا إن ومد بلدها فرى  الصـــــــــ
إن ضمان ممارسة الولاية القضائية العالمية بحست اية وبطريقة محافدة، 

وضـ  معافير إو مبادس توجي ية مشـتركة فيما فتعلق بنطاق هذا  فتطلب
 الولاية وتطبيق ا.

)كوة ديهوار(  قـال إن مت ال ــدفر بـالـذكر    السددددددددددد  مويس و - 37
ــائية العالمية قد إُدرج ضــــــــــمت جدول إهمال   إن موضــــــــــوئ الولاية القضــــــــ

ال معيـة العـامـة بنـاو هل  طلـب م موهـة الـدول الأمري يـة ب ـدف تم يت 
الدول الأهضــاو مت ال يام، اســتنادا إل  هذا الولاية القضــائية، بمقاضــاة  

والرق والتعذفب وافبادة ال ما ية  مرتكبي ال رائم اللطيرة مثل القرصــنة  
وجرائم الحر  وال رائم المرتكبة ضــــــد افاســــــااية، رت  و ن ارتُكب  هذا 
ال رائم خارج إراضــي ا، وبغا النظر هت جنســية مرتكبي ا. وب ثارة هذا 
ــ م  ــتوى ال معية العامة، إرادة الدول الأمري ية إن تســ ــ لة هل  مســ المســ

ال  ود الراميـــة إل  م ـــامحـــة افملاة مت العقـــا  هل  الصــــــــــــــعيـــد  مي
الدولي. وهذا هو سبب القلق الذ  يساورها بش ن التطبيق التعسهي لمبدإ 
الولاية القضــــائية العالمية، ولا ســــيما فيما فتعلق بروســــاو الدول الأمري ية  
ــاو هل  تطبيق   الحـالييت. ولـذلـك رثـ  الم موهـة جمي  الـدول الأهضــــــــــــ

 بدإ ومقا للقااون الدولي.هذا الم

وإردف قـائلا إن موق  الـدول الأمري يـة لم فتغير. وي ـب تطبيق   - 38
الولاية القضـــــائية العالمية ومقا للمبادس الم رســـــة مي ميثاق الأمم المتحدة،  

ــيادة بيت الدول، وهدم التدخل مي  ــاواة مي الســـــ ــؤوا ا   بما مي ذلك المســـــ شـــــ
الـداخليـة، والحق مي تقرير المصــــــــــــــير. واســــــــــــــتطرد قـائلا إن هـذا الموق   
منصــــــوم هليه بوضــــــوح مي القااون الوطني النموذجي للاتحاد الأمريقي  

تعط    بشــــــــــ ن الولاية القضــــــــــائية العالمية هل  ال رائم الدولية. وي ب إن 
ــائية للدولة   ــائية العالمية، للولاية القضـــــــ الأولوية، هند تطبيق الولاية القضـــــــ

ســـــــــــــائدة  التي فُ هم إن ال ريمة ارتُكب  داخل إراضـــــــــــــي ا، لأن الظروف ال 
يم ت لدولة ثالثة  هذا الدولة ســــــــتكون الأكثر مواتاة فجراو تحقيق. ولا  مي 
كـااـ  تلـك الـدولـة  إذا  مح مـة ملتصــــــــــــــة إن تنظر مي القضــــــــــــــيـة إلا  إو 

 .قادرة هل  المقاضاة إو غير راغبة مي ذلك  غير 

ــائيــة العــالميــة لا فنبغي  - 39 واختتم كلمتــه بقولــه إن الولايــة القضـــــــــــــ
تمـارَي فيمـا فتعلق ب بـار مســــــــــــــؤولي الـدول المتمتعيت بـالحصــــــــــــــااـة   إن

بموجـب القـااون الـدولي، إلا مي الحـالاة التي تشــــــــــــــمل ـا معـاهـدة تحظر  
هذا الحصــــــــــــــااة وتكون دولة المح مة والدولة التي يحمل المســــــــــــــؤولون  

 جنسيت ا طرما مي ا.

ــلة   السددددددددد  سدددددددداياا ا - 40 )مومامبيق(  قال إن مت الم م مواصـــــــــــ
ــائية العالمية وتطبيقه ب ية  ــ ن اطاق مبدإ الولاية القضــــــ ــاة بشــــــ المناقشــــــ
التوصل إل  توامق مي الآراو بش ن العناصر ذاة الصلة لمه وم وظيهي  
ل ذا الولاية القضـــــــــائية. ومي ريت إن ممارســـــــــاة الدول ليســـــــــ  موردة 

ــائية العالمية وتطبيقه، فبدو بالهعل  فيما فتعلق بنطاق مبدإ الولاية القضــــــــ
ثمة إرضية مشتركة كافية للتوصل إل  توامق مي الآراو بش ن تطبيق   إن

المبـدإ هل  ال رائم اللطيرة، مي إطار قواهد القـااون الدولي الراســــــــــــــلـة. 
ــاهدا، إذا ما اُظما مي إطار   ــح إن الموامقة والتعاون يم ت إن يســــ وإوضــــ

متعـدد الأطراف، هل  الحـد مت تطبيق هـذا المبـدإ تطبيقـا مهرطـا النظـام ال
 مسيحا إو مي غير محله. إو

ــائيــة العــالميــة فنبغي إن تكون   - 41 وإردف قــائلا إن الولايــة القضـــــــــــــ
م ملة للولاية الوطنية للبلد المعني؛ وينبغي إن تمارَي بحسـت اية وهملا  
بمبــادس القــااون الــدولي والمبــادس الم رســـــــــــــــة مي ميثــاق الأمم المتحــدة، 

مي ذلك مبادس سيادة الدول وهدم التدخل مي الشؤون الداخلية للدول  بما
وافقليمية وال نســية والحصــااة الدبلوماســية. واســتطرد قائلا إن اســتلدام 
ــائيــة العــالميــة اســــــــــــــتلــدامــا ااتقــائيــا فنطو  هل  تلاهــب  الولايــة القضـــــــــــــ

غير مقبول. ولا يم ت لـدولـة إخرى إن تقوم   جـااـب بعا الـدول إمر مت
 بمقاضــاة ال ااي إلا هندما تكون الدولة افقليمية إو الدولة الأوثق صــلة
ــائيـة إو ه  ا  ــة ولافت ـا القضــــــــــــ بـال ريمـة قـد إبـدة إر ـامـا هت ممـارســــــــــــ

 ذلك. هت

وقال إن الولاية القضــــائية ال نائية لبلدا شــــاملة بما فيه الكهاية   - 42
اللطيرة  ال رائم  هل   العقـــــا   مت  والأجـــــااـــــب  المواطنيت  إملاة  لمن  
ال ــــااي   المرتكبــــة مي إراضــــــــــــــي مومامبيق إو خــــارج ــــا، هنــــدمــــا ي ون 

مومامبيق ولم يحـاكم مي م ـان لخر. وهلاوة هل  ذلـك، مـ ن افطـار   مي
ــاهـدة القـااوايـة  ــائي والمســــــــــــ القـااواي لمومامبيق المعني بـالتعـاون القضــــــــــــ
المتبـادلـة م  الـدول الأخرى والمنظمـاة الـدوليـة يمن  افملاة مت العقـا  

 هل  ال رائم اللاضعة للولاية القضائية العالمية. 

 .تول  الرئاسة السيد تشينداوواغسي )تافلند( - 43

ــائية  تان  ســـ وةالسددد   - 44 ــنغامورة(  قال إن مبدإ الولاية القضـ )سـ
ــعيد العالمي  ــ م مي م امحة افملاة مت العقا  هل  الصــــــ العالمية يســــــ
ــؤولية هت ال رائم التي  ــيلة لتحميل مرتكبي ال رائم المســــــــ لأاه فتيح وســــــــ
يقترموا ـا. وإضـــــــــــــــاف قـائلا إن بعا ال رائم هي مت الشــــــــــــــنـاهـة ومت  

تكاب ا ضــــــمير افاســــــااية جمعاو.  ال ســــــامة الاســــــتثنائية بحيث ف ت  لار 
وللم تم  الدولي مصــــــــلحة مشــــــــتركة مي م امحة هذا ال رائم وضــــــــمان  
ــتركة هت ذلك. ولا فنبغي   ــؤولية مشــــــــ العدالة لضــــــــــحاياها، ويتحمل مســــــــ
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ــة الولاية  إن ــي لممارســ ــاي الرئيســ ــائية العالمية الأســ ــ ل الولاية القضــ تشــ
القضـــــائية ال نائية. إذ تتحمل الدولة التي ارتُكب  ال ريمة مي إراضـــــي ا 
إو الـدولـة التي يحمـل مرتكـب ال ريمـة الم هوم جنســــــــــــــيت ـا المســــــــــــــؤوليـة 

 الأساسية هت ممارسة الولاية القضائية.

ــبيل إخير   - 45 ــائية العالمية كســــــــــ وينبغي الل وو إل  الولاية القضــــــــــ
محســـــــــــب مي الحالاة التي لا تكون مي ا إ  دولة قادرة هل  ممارســـــــــــة  
الولاية القضائية إو راغبة مي ذلك استنادا إل  مبدإ  افقليمية وال نسية. 
ــائية العالمية لا فنبغي إن ــامة إل  ذلك، م ن مبدإ الولاية القضـــــــ  وبافضـــــــ
يطبق إلا هل  ال رائم البالغة ال ســــــامة التي تؤثر هل  الم تم  الدولي 

 برمته، والتي فُتهق هموما هل  إا ا تستدهي ممارسة هذا الولاية.

وإردف قائلا إاه فنبغي التميي  بيت ممارســـــــــة الولاية القضـــــــــائية   - 46
العالمية، بوصـه ا مبدإ مت مبادس القااون الدولي العرمي، وممارسـة الولاية  
ــائية   ــائية المنصــــوم هلي ا مي المعاهداة إو ممارســــة الولاية القضــ القضــ
مت جااب المحاكم الدولية المنشـــــ ة بموجب اظم معاهداة محددة، إذ لكل 

ن ا م موهة محددة مت الاهتباراة والقواهد القااواية والأهداف والأســـــس  م 
المنط يـــة. واختتم كلمتـــه بـــالقول إن الولايـــة القضــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة تنـــدرج 

إطار النظام القااواي الدولي الأوس  اطاقا ولا يم ت إن تمارَي بمع ل  مي 
مبادس رصـــــــــااة   هت مبادس القااون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق، مثل 

مســـــــــــؤولي الدول مت الولاية القضـــــــــــائية ال نائية الأجنبية وســـــــــــيادة الدول  
 .والسلامة افقليمية، إو إن تمارَي باستبعاد هذا المبادس 

)المغر (  قال إن مبدإ الولاية القضـــــــــــائية    السدددددددد  لحسدددددددا ني  - 47
العالمية ف دف إل  إرســــــــاو للياة معالة لتثبي  المســــــــاولة و ا او افملاة 
مت العقــا  هنــدمــا فتعلق الأمر بــ خطر ال رائم بموجــب القــااون الــدولي.  
ــائيـة العـالميـة مت تعقيـد   را بمـا يحيط بمبـدإ الولايـة القضــــــــــــ واســــــــــــــتـدرك مـذكض

لآن دون التوصــــــل إل  توامق مي الآراو بشــــــ ن  ورســــــاســــــية يحولان رت  ا 
تعريه ـا وافطـار قـااواي لنطـاق تطبيق ـا. وينبغي الاهتراف بـ ن مبـدإ الولايـة 
القضـــــــــائية العالمية، شـــــــــ اه شـــــــــ ن باقي المبادس والقواهد الدولية الأخرى،  

ية.  فت ثر باهتباراة تحيد به هت هدمه الأصلي وتستغله لأغراض سياس  قد 
وشــــدد هل  الأهمية القصــــوى لارترام ســــيادة الدول، ولا ســــيما مي الميدان  

 .القضائي، مت إجل التصد  ل ذا الاستغلال إو إساوة الاستلدام 

ــريعي المغربي مي المادة ال نائية  - 48 وإردف قائلا إن النظام التشــــــ
ــية القواايت، وااطلاقا   ــتند إل  مبادس افقليمية والشــــــــر ية وشــــــــلصــــــ يســــــ

ــائية افقليمية هل  جمي  الأشــــ ال الأخرى. وم    مت ســــمو الولاية القضــ
ذلك م ن النظام القااواي الوطني يشــــمل إيضــــا تدابير تع س ج ئيا روح  

ــائيـــة العـــالميـــة. وومقـــا للمـــادة   مت م موهـــة القـــااون    10الولايـــة القضــــــــــــــ

ال نـائي، مـ ن التشــــــــــــــري  ال نـائي المغربي يســــــــــــــر  هل  كـل مت فوجـد 
الأراضــي المغربية، م  مراهاة الاســتثناواة المقررة مي القااون العام  مي

ــا اختصــــــــــــــام   الـداخلي ومي القـااون الـدولي. وللمحـاكم المغربيـة إيضــــــــــــ
ربي ارتكـب جنـايـة إو جنحـة خـارج المغر ، ومقـا  محـاكمـة إ  مواطت مغ

مت قااون المســــــطرة ال نائية. وقد اهتمد المغر    708  و  707للمادتيت 
مبـدإ الولاية القضــــــــــــــائيـة العـالميـة مي م ـال افرها . واختتم كلمتـه بقوله 

  إيـــار/  20المؤر     14-86للمحـــاكم المغربيـــة، بموجـــب القـــااون رقم   إن
، ســــــــلطة محاكمة إ  شــــــــلص ارتكب جريمة إرهابية خارج  2015مافو 

 الترا  المغربي، إو شارك مي ارتكاب ا.

)كينيـــا(  قـــالـــ  إن ومـــد بلـــدهـــا ليس لـــديـــه   السدددددددددددد ة ايددا وي  - 49
جدوى الولاية القضـــــــــــائية العالمية فيما فتعلق بال رائم الدولية   مي شـــــــــــك

اللطيرة. بيـد إن اطـاق هـذا الولايـة ي ـب إن ي ون واضــــــــــــــحـا، كمـا ي ـب 
ــت ا جنبا إل  جنب م  للياة الردئ الأخرى. ولا فنبغي الارت اج  ممارســ
بالولاية القضــائية العالمية بشــ ل تعســهي إو اســتلدام ا لتحقيق مصــالح  
سـياسـية ضـيقة. فيم ت بسـ ولة إن تقوض هذا الت اوماة اسـتقرار الدول 

 خطرا ر ي يا ف دد السلام والأمت الدولييت.وتش ل  

وتــابعــ  قــائلــة إن تطبيق الولايــة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة ي ــب  - 50
ــاســــــي للتكامل. وينبغي تطبيق ا بشــــــ ل  إن ــد دائما بالمبدإ الأســــ يســــــترشــــ

ــامل يحدد معافيرها واطاق ا   متســــــق ضــــــمت إطار مهاايمي واضــــــح وشــــ
الــــديمقراطيــــاة  ورــــدودهــــا هل  وجــــه الــــدقــــة ويع س تعقيــــداة ورقــــائق 
العـالميـة. وإخيرا، فنبغي ممـارســـــــــــــــة تلـك الولايـة ومقـا لمبـدإ  المســـــــــــــــاواة  

ــاااة  مي ــلامت ا افقليمية وم  ارترام الحصـــــــــ ــيادة بيت الدول وســـــــــ الســـــــــ
 الممنورة لمسؤولي الدول بموجب القااون الدولي.

)تركيا(  قال  إن ضـــــــمان المســـــــاولة ال نائية  السدددددد ة او  - 51
الهرديـــة هت إخطر ال رائم بموجـــب القـــااون الـــدولي لـــه إهميـــة محوريـــة 

ال  ود ال ما ية الرامية إل  تع ي  ســــــيادة القااون وصــــــون الســــــلام  مي
ــة هت من  افملاة  ــالمييت. وإشـــــــــــــــــارة إل  إن المســــــــــــــؤوليـ والأمت العـ

ــد  مت ــام الأول. وتُعـ ــدول مي المقـ ــا الـ ــك ال رائم تتحمل ـ ــا  هل  تلـ العقـ
ــائيــة العــالميــة إجراو اســــــــــــــتثنــائيــا ذا طــاب  ثــااو  وينبغي  الولايــة القضـــــــــــــ
ممارســـــت ا كســـــبيل إخير، مي امتثال صـــــارم للمبادس الأســـــاســـــية للقااون  

ــاواة مي ــيادة بيت الدول وهدم التدخل مي شـــــؤوا ا   الدولي، مثل المســـ الســـ
ــائيـة العـالميـة قـد ي ون بمثـابـة مبـد الـداخليـة. ومي ريت إن إ الولايـة القضــــــــــــ

ــيــاقــاة محــددة، مــ اــه   لليــة معــالــة لم ــامحــة افملاة مت العقــا  مي ســــــــــــ
مت مراهاة الشــــــــــــــواغل المشــــــــــــــروهة التي إهرب  هن ا ومود هدفدة  بد لا

فتعلق بنطاقه و م ااية إســــــــاوة اســــــــتلدامه. و ذا اســــــــتلدم  الولاية  فيما
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القضــــــــــائية العالمية لأغراض ســــــــــياســــــــــية، م ا ا يم ت إن تقوض رقوق  
 افاسان، وتلل بالنظام الاجتماهي الدولي، وتنت ك سيادة الدول.

ــ    - 52 ــائية العالمية مترســـــــــــ ــارة إل  إن مبدإ الولاية القضـــــــــــ وإشـــــــــــ
ل ل ا، رهنا بمراهاة  مي القواايت الوطنية لبلدها، وإن المحاكم التركية ملوض

معافير صـــــارمة، إن تماري الولاية القضـــــائية هل  جرائم خطيرة معينة، 
بصرف النظر هت جنسية مرتكب ا إو م ان ارتكاب ا. وهلاوة هل  ذلك، 

ف  مــ ن تركيــا طرف مي العــدفــد مت المعــاهــداة الثنــائيــة والمتعــددة الأطرا
ــليم الم رميت إو محاكمت م،   التي تتضــــــــــمت إر اما تتعلق بالالت ام بتســــــــ
وهو الت ام فرتبط ارتباطا وثيقا بمه وم الولاية القضـــــــــــائية العالمية، ويتيح 

م م مســــارا بدفلا لضــــمان المســــاولة هت ال رائم الدولية اللطيرة. ومت ال
إقــامــة توامن بيت من  افملاة مت العقــا  هل  ال رائم الــدوليــة اللطيرة 
ــية  ــاســـ ــائية العالمية وارترام المبادس الأســـ ــمان شـــــر ية الولاية القضـــ وضـــ

 للقااون الدولي والعلاقاة الدولية.

)ميـاامـار(  قـال إن الـدول تتحمـل المســــــــــــــؤوليـة   السددددددددددد  تون  - 53
الرئيســــــــية هت من  ال رائم الدولية اللطيرة والمعانبة هلي ا، بما مي ذلك 
افبادة ال مـا يـة والتط ير العرقي وال رائم المرتكبـة ضــــــــــــــد افاســــــــــــــااية  
وجرائم الحر . وي ــب محــاســــــــــــــبــة مرتكبي هــذا ال رائم مت خلال اظم 

ويم ت للم تم  الدولي والأمم المتحدة، قضــــائية وطنية ذاة مصــــدانية.  
بل وينبغي ل ما، إن يضــــــــــطلعا بدور هام مي الن وض بســــــــــيادة القااون  
وتع ي  اظم العدالة هل  الصـــــعيد الوطني، ولا ســـــيما مي رالاة الن ائ. 
ــائيـة العـالميـة م ملـة لنظم العـدالـة ال نـائيـة مي الـدول  وتُعـد الولايـة القضــــــــــــ

هن ا. وي ون تطبيق ا م ما وإريااا ضـــــروريا هندما تكون  وليســـــ  بدفلا 
الــــدوليــــة اللطيرة  ــاة مرتكبي ال رائم  قــــادرة هل  مقــــاضـــــــــــــــ الــــدول غير 

راغبة مي ذلك. ومت الأمثلة هل  ذلك هندما تم تقويا ســــــيادة   غير إو
القااون هل  الصـــــــعيد الوطني ولم تتصـــــــدى ال يحاة الدولية الملتصـــــــة 
مثـل م لس الأمت والمح مـة ال نـائيـة الـدوليـة لتهشــــــــــــــي ظـاهرة افملاة 

العقـا . ممت شــــــــــــــ ن تطبيق هـذا المبـدإ إن ي مـل همـل تلـك ال يحـاة  مت
 ويع م ال  ود الرامية إل  إا او افملاة مت العقا .

وإشار إل  إن ومد بلدا يشاطر الآخريت الشواغل المعر  هن ا   - 54
ــائية العالمية وما فترتب   بشـــ ن ارتمال إســـاوة اســـتلدام مبدإ الولاية القضـ
هلي ـا مت لثـار قـااوايـة وســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة فيمـا فتعلق بـالقـااون الـدولي و دارة 
العلاقاة الدولية. ومت الم م تحدفد اطاق المبدإ وتوضــــيح كيتية تطبيقه 

اليــة وومقــا للقــااون الــدولي وميثــاق الأمم المتحــدة مت إجــل م ــامحــة  بهعــ
افملاة مت العقا . ولذلك فؤيد ومد بلدا مواصــــلة المداولاة بشــــ ن هذا 

الموضـــوئ داخل الل نة الســـادســـة ويشـــ   ل نة القااون الدولي هل  اقل 
 ي.موضوئ الولاية القضائية ال نائية العالمية إل  براام  همل ا الحال

واسـتطرد قائلا إن الم لس العسـ ر  غير الشـرهي ما متش يشـت   - 55
رملة مت العن  الورشــي ضــد الســ ان المداييت مي مياامار منذ الااقلا  

. وارتكب  القواة العســـــــــــ رية مذابح  2021العســـــــــــ ر  الذ  وق  مي هام 
متعـددة مي جمي  إاحـاو البلـد، وتســــــــــــــبـب الم لس العســــــــــــــ ر  رت  الآن 

مت   مي  إكثر  روالي    4  100مقتــــــل  ر  وهُ ضِ إطهــــــال،  بين م  مت  مــــــداي، 
مليون شـــــــــلص مت ديارهم. وتعمل للية التحقيق المســـــــــتقلة لمياامار   1,7

هل  جم  الأدلـة التي تثبـ  ال رائم الـدوليـة اللطيرة المرتكبـة مي ميـاامـار  
ــة  الأدلـــ ــذا  هـــ ــة  ــارـــ إتـــ مي  ــدا  بلـــ ــد  ومـــ ــل  إمـــ هت  وإهر   ــا.  رهظ ـــ وهل  

 ة الحالية محســـــــب، بل إيضـــــــا لل  ود ذاة لرجراواة القضـــــــائية الدولي  لا 
الصـــلة بتحقيق المســـاولة مي المســـتقبل هل  الصـــعيدفت الوطني والدولي،  
 . بما مي ذلك افجراواة التي تنطو  هل  تطبيق الولاية القضائية العالمية 

قائلا إن إجراو تح يقاة ذاة مصــــــــدانية مي الادهاواة وتاب    - 56
الــــدوليــــة اللطيرة التي ارتكبــــ  تحــــ  ر م الم لس   بــــال رائم  المتعلقــــة 
العسـ ر  غير الشـرهي إمر مسـتحيل مي ظل البيحة الراهنة مي مياامار،  
مما فؤد  إل  تهشــــــــــــي ظاهرة افملاة مت العقا  هل  اطاق واســــــــــــ .  

يعـال  م لس الأمت تلـك المســـــــــــــــ لـة بهعـاليـة، هل  الرغم مت الأدلـة   ولم
ــعب  الدامغة هل  ارتكا  جرائم دولية خطيرة والنداواة المتكررة مت شــــــــ
ــيادة القااون مت جدفد، تؤيد  مياامار. و ل  إن فتم إرســـاو الديمقراطية وسـ
ر ومة بلدا إ  ممارســـــة بحســـــت اية للولاية القضـــــائية العالمية مت إجل 

ا ارتكبه وما مال فرتكبه مت مظائ   بة الم لس العســـــــــ ر  هل  ممحاســـــــــ
ورشــــية. وقال إاه مي الوق  اهســــه يحث ومد بلدا م ددا الأمم المتحدة، 
ــيما م لس الأمت، هل  اتلاذ إجراو راســـــم ومي الوق  المناســـــب  ولا ســـ

 فاقاذ إرواح المداييت الأبرياو مي مياامار.

)افماراة العربية المتحدة(  قال إن ر ومة   السدددددد  البلو دددددي - 57
إجــــل إا ــــاو افملاة  الــــدولي مت  التعــــاون  بلــــدا تؤكــــد هل  ضــــــــــــــرورة 

العقا ، وخاصـة مي رالة إخطر ال رائم الدولية. وي ب إن تسـتلدم  مت
ــائيـــة العـــالميـــة مي جرائم محـــددة. وتلـــك الولايـــة خـــارجـــة  الولايـــة القضــــــــــــــ

ــائية  هت النطاق المعتاد ولا تعدو إلا إن تكون كمبدإ م مل للولاية القضــــ
ــائيــة  للــدولــة محــل ارتكــا  ال ريمــة. وينبغي تطبيق مبــدإ الولايــة القضـــــــــــــ
العــالميــة ومقــا لميثــاق الأمم المتحــدة والقــااون الــدولي ومبــدإ المســـــــــــــــاواة  

الســــيادة بيت الدول. كما فنبغي هدم إضــــهاو الطاب  الســــياســــي هل   مي
ضـــــــــائية العالمية إو اســـــــــتلدام ا ضـــــــــد روســـــــــاو الدول تطبيق الولاية الق

والح وماة إو كبار المســــــــــــــؤوليت مي ا الذفت فتمتعون بالحصــــــــــــــااة ومقا  
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للقااون الدولي. ولذلك م ن ر ومة بلدا تكرر ت كيد موقه ا ب ن مشـــــــــروئ  
مت مشـــاري  مواد ل نة القااون الدولي بشـــ ن رصـــااة مســـؤولي   7المادة 

ــائيـة ال نـائيـة الأجنبيـة لا يع س إر ـام القـااون  الـدول مت الولايـة القضــــــــــــ
 ممارساة الدول إو الهقه القااواي الدولي. الدولي ولا

وتاب  قائلا إن التبافت مي النظم القااواية والتشــــــريعاة الوطنية   - 58
يســـــتوجب هل  الدول إن تع م تعاوا ا القضـــــائي مي المســـــائل ال نائية  
العقــــا . ومي ذلــــك  مت إجــــل من  إملاة مرتكبي ال رائم اللطيرة مت 

ــت قااون اتحاد  رقم  ــدد، قام  ر ومة بلدا بســــ ــنة   39الصــــ   2006لســــ
ئي الدولي مي المســــــــــــائل ال نائية. كما إبرم   بشــــــــــــ ن التعاون القضــــــــــــا

ــ ن  افمـــاراة العربيـــة المتحـــدة هـــدة اتهـــانيـــاة م  ملتل  الـــدول بشــــــــــــــ
المســـــاهداة القضـــــائية مي المســـــائل ال نائية، وتســـــليم الم رميت، واقل 
ــائيـة   ــاهم مي تع ي  اطـاق مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ المح وم هلي م، بمـا يســــــــــــ

 العالمية وتطبيقه.

)ال م ورية العربية السـورية(  قال إن مت الم م    السدد  ضضدوي - 59
ــائية العالمية كثيرا ما يطبق لاهتباراة   الاهتراف ب ن مبدإ الولاية القضــــــــــ
ســـــياســـــية، مما فدم  البلدان إل  تطبيقه هل  إطلاقه مي قضـــــايا محددة 
دون غيرها، رت  إذا كاا  تلك القضــايا متشــاب ة. وهل  الرغم مت نيام 

مت البلدان ب قرار قواايت بشــ ن الولاية القضــائية العالمية والتروي    دفالعد
ــان ومن  افملاة  ــايـــة رقوق افاســــــــــــــ ــا ت ـــدف لتع ي  رمـ ل ـــا هل  إا ـ

العقا ، م ن قرار تهعيل تلك القواايت يقوم هل  الحساباة السياسية.  مت
  لمتقتصـــر المحاكماة القائمة هل  إســـاي الولاية القضـــائية العالمية ه

المت ميت الذفت لا فترتب هل  مقاضـــات م تكلهة ســـياســـية باهظة إو هل  
الحالاة التي مت شـــ ا ا إن تعود مي ا المحاكماة بمنام  ســـياســـية تهوق  

 تلك التكلهة.

ومضـــــــــــــ  يقول إاه فنبغي هدم الللط بيت الولاية القضـــــــــــــائية   - 60
ــائية التي تمارســـــــ ا المح مة ال نائية الدولية ومقا   العالمية والولاية القضـــــ

مت اظام روما الأسـاسـي للمح مة. م ي شـ ل ثااو   18و  17للمادتيت 
إلي ا هل  إا ا   فنظرمت إشــــ ال الولاية القضــــائية ومت غير المقبول إن 

للولايـة القضـــــــــــــــائيـة الوطنيـة القـائمـة هل  مبـدإ افقليميـة    بـدفـلإو    شم ـام
ــائية مي إية دولة تحت   وينبغيمبدإ ال نســـــية.   إو هل  الســـــلطاة القضـــ

بالولاية القضــائية العالمية الت كد، قبل الشــروئ مي إية إجراواة قضــائية، 
 يةمت هدم وجود إية إجراواة مماثلة جارية مي الدولة التي تكون ل ا ولا

 قضائية قائمة هل  إرد هذفت المبدإفت.

وتاب  قائلا إاه لا يم ت ممارســــــــــــة الولاية القضــــــــــــائية العالمية   - 61
ــية غير قادرة  إلا ــاســـ ــائية الأســـ ــاربة الولاية القضـــ هندما تكون الدولة صـــ

هل  ملارقــة المت ميت إو غير راغبــة مي ال يــام بــذلــك. بيــد إاــه فنبغي  
توخي الحيطة لضــمان هدم تم ت الدول مت الارت اج بالولاية القضــائية  

بم رد الادهاو ب ن دولة إخرى غير قادرة هل  ممارســـــة ولافت ا  ميةالعال
القضــــــــائية الوطنية إو غير راغبة مي ممارســــــــت ا. وي ب إلا يطبق مبدإ 
الولاية القضــــــــــــــائية العالمية إبدا بشــــــــــــــ ل ج امي إو اهتباطي، ولا فنبغي  
ــوو اســــــتلدام مبدإ الولاية  ــتلدامه لأغراض ســــــياســــــية. ولت فؤد  ســــ اســــ

إل  جعلـه غير م ـدا مي من  افملاة مت العقـا    عـالميـةلالقضـــــــــــــــائيـة ا
ــا إل  الم يد مت التوتراة مي العلاقاة  محســـــب، بل يم ت إن يقود إيضـــ

 الدولية ويتسبب مي إرداث موض  قضائية.

ــار إل  إاه بالنظر إل  الللاماة العميقة مي الرإ  بشـــــ ن   - 62 وإشـــ
هذا الموضــــــــوئ، فرى ومد بلدا إاه فنبغي لل نة إن ترك  هل  التوصــــــــل 
إل  توامق مي الآراو رول ضرورة اقتصار تطبيق المحاكم الوطنية لمبدإ 
الولاية القضـــــــــائية العالمية هل  جرائم مثل القرصـــــــــنة وافبادة ال ما ية 

بالأشــــــلام والرق، التي تحظ  بافجمائ باهتبارها تســــــتدهي   ت اروالا
ــي ون   ــا إاه ســـــــ ــائية. ويعتقد ومد بلدا إيضـــــــ الارت اج ب ذا الولاية القضـــــــ

 المس لة إل  ل نة القااون الدولي.السابق لأوااه إرالة هذا  مت

ــائية العالمية   السدددد   و ددد ل  - 63 )ال  ائر(  قال إن الولاية القضــ
تســـــــــــر  إلا هل  ال رائم التي ل ا درجة اســـــــــــتثنائية مت اللطورة إل   لا
إا ا تمس ضمير افاسااية جمعاو، مثل جرائم الحر  وجرائم افبادة   رد

ال ما ية وال رائم ضـــــــــــد افاســـــــــــااية. ولا يطبق مبدإ الولاية القضـــــــــــائية  
إلا هل  ســــــبيل اســــــتثنائي للولاية القضــــــائية القائمة هل  مبدإ   لميةالعا

افقليمية والشـــــــــلصـــــــــية افي ابية إو الســـــــــلبية، لضـــــــــرورة من  افملاة 
ــايـــا التي تكون مي ـــا المحـــاكم الوطنيـــة  مت العقـــا  مي رـــالاة القضــــــــــــــ
قـادرة هل  ممـارســـــــــــــــة ولافت ـا القضـــــــــــــــائيـة الوطنيـة إو غير راغبـة  غير
العالمية هي تكملة للولاية القضــــائية الوطنية  القضــــائية ذلك. والولاية مي

ــية هت محاكمة مرتكبي تلك  ــؤولية الرئيسـ ــ  بدفلا هن ا؛ وتق  المسـ وليسـ
ال رائم هل  كـاهـل الـدولـة التي ارتكبـ  مي ـا ال ريمـة إو هل  كـاهـل دولـة 

 جنسية ال ااي إو الضحية.

ــائية العالمية   - 64 ــ  يقول إاه فنبغي إلا يُحت  بالولاية القضـــــ ومضـــــ
ــتثنائية، هندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة هل   إلا بصــــــــــــورة اســــــــــ
ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية إو غير راغبة مي ذلك. وينبغي تطبيق ا ومقا  
ــة مي ميثاق الأمم المتحدة،  ــية للقااون الدولي الم رســـــ ــاســـــ للمبادس الأســـــ

ــيادة بيت الدول، وهدم   مي بما ــاواة مي السـ ذلك مبادس رســـت النية، والمسـ
التدخل مي شــــــــــــؤوا ا الداخلية، ورصــــــــــــااة مســــــــــــؤولي الدول مت الولاية 
التعســــــــــــــهي  التطبيق  فؤد   ولت  الأجنبيــــــة.  ال نــــــائيــــــة  القضــــــــــــــــــــائيــــــة 
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المشــــــروئ إو الااتقائي للمبدإ إلا إل  تقويا مصــــــدانية ال  ود  غير إو
 افملاة مت العقا . امحةالدولية المبذولة لم 

وقال إاه فتضـــــــــح مت خلال المناقشـــــــــاة الســـــــــابقة التي جرة  - 65
ــاو ليس لـدف ـا م م مورـد لمبـدإ الولايـة  مي هـذا الل نـة إن الـدول الأهضــــــــــــ

القضــائية العالمية، وإن القواايت الوطنية تتبافت بشــ ل كبير بشــ ن تحدفد  
إ  ال رائم تلضـــــ  لتلك الولاية. ومت شـــــ ن إ  إمراط مي توســـــي  قائمة 

ــائية العالمية دون توامق مســـبق مي الآراو   للاضـــعةال رائم ا للولاية القضـ
إن يقوض ال  ود الـــدوليـــة الراميـــة إل  من  افملاة مت العقـــا ، وهو  
الغرض المتوخ  مت مبدإ الولاية القضــــــــائية العالمية. وذكر إن ومد بلدا  
فــدهو الهريق العــامــل التــاب  لل نــة إل  العمــل هل  تحــدفــد اطــاق الولايــة  

العالمية ووضــــــ  قواهد واضــــــحة لتطبيق ا ب ية التوصــــــل إل   ئيةاالقضــــــ
 توامق واس  مي الآراو ومن  إساوة استلدام هذا المبدإ لأغراض سياسية.

ــائية العالمية    السدددد ة السدددالا   - 66 )إريتريا(  قال  إن الولاية القضــ
تُعد م ملة للولاية القضــائية الوطنية وليســ  بدفلا هن ا. إذ تق  المســؤولية  
ــية هت التحقيق مي جرائم معينة ومحاكمة مرتكبي ا بموجب القااون   الرئيســــ
الـدولي هل  هـاتق الـدولـة محـل ارتكـا  ال ريمـة الم هومـة، هل  إســــــــــــــاي  

صلت ا بال ريمة إوثق مت غيرها. وإضام  قائلة إن تطبيق مبدإ الولاية   إن 
ــااة الســــــــيادية   ــائية العالمية فنبغي إن ي ون متهقا م  مبدإ  الحصــــــ القضــــــ
ــية، هل  النحو المنصــــوم هليه مي القااون الدولي   ــااة الدبلوماســ والحصــ

ــتقلال   ــيادة بيت الدول واســــ ــاواة مي الســــ ــي  العرمي، ومبادس المســــ ــياســــ ا الســــ
 .وسلامت ا افقليمية وهدم التدخل مي شؤوا ا الداخلية 

ــاطر م موهة الدول الأمري ية   - 67 ــارة إل  إن ومد بلدها يشــــــ وإشــــــ
قلق ا البالغ فيما فتعلق ب ســــــــاوة اســــــــتلدام المحاكم الأجنبية لمبدإ الولاية 
القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة. مــ ن تحت  بعا الــدول بــ ليــاة العــدالــة ال نــائيــة 
  لتحقيق مصـــالح ا اللاصـــة بينما تتملص مت إ  اوئ مت المســـاولة هت 

  فـده  نيـام رهـايـاهـا بـارتكـاب ـا مي بلـدان إخرى هو إمر غير   التيال رائم  
مشــــــــروئ وغير مقبول. وي ســــــــد ذلك الن   امدواجية المعافير والااتقائية  
مي تطبيق العدالة الدولية. وقد اتضــح مت المناقشــاة الســابقة بشــ ن هذا 
الموضـوئ إن هناك اختلاماة كبيرة فيما فتعلق بقائمة ال رائم التي يم ت  

ن تلضــــــ  لتطبيق الولاية القضــــــائية العالمية وفيما فتعلق بدور القااون  إ
ــدد. وقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فـدهو إل  اتبـائ   الـدولي العرمي مي ذلـك الصــــــــــــ

 ا   رذر مي تحدفد اطاق مبدإ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه.

)المرانبة هت دولة ملســطيت(  قال  إن الشــعب    السدد ة  دال  - 68
الهلســــــطيني يموة جوها وهو محروم مت الماو والدواو والك رباو والوقود  
ــار   ــ  الورشـــي والحصـ والغذاو، ويعااي مت كل ذلك وهو فتعرض للقصـ

ــقط    ــم  العالم إجم . مقد إسـ ــريد والقتل ال ماهي هل  مرإى ومسـ والتشـ
قنبلة اســــت دم  ب ا، مي جملة إهداف إخرى،   6  000إســــرائيل إكثر مت  

المســــتشــــتياة والأســــر التي تحاول الهرار بحثا هت الأمان. وقتل  للاف  
الأشـلام، مت بين م إطهال. وقد رذرة المقررة اللاصـة المعنية بحالة 

  1967اســــــــــــان مي الأراضــــــــــــي الهلســــــــــــطينية المحتلة منذ هام رقوق اف
تتكرر مرة إخرى،    1948اكبة هام   شــــــــــ دالم تم  الدولي ربما ي إن مت

وإكد إرد الأهضــاو مي الكنيســ  افســرائيلي إن ال دف هو إرداث اكبة 
 .1948تهوق اكبة هام 

ــؤاليت    - 69 ــرائيل مت إهمال فثير ســــ وتابع  قائلة إن ما ترتكبه إســــ
إولا، كي  يم ت تبرير ســياســة مصــرح ب ا هلنا للعقا  ال ماهي والقتل 

جااب ســـلطة قائمة بالارتلالث وثاايا، ماذا يعني افخهاق  العشـــوائي مت  
ال ماهي مي محاســــــــبة إســــــــرائيل هل  ما ترتكبه مت جرائم هند التحدث  
هت ملـاطر افملاة مت العقـا  إو إهميـة المســـــــــــــــاولـةث مبينمـا تتحـدث  
الل نة هت المساولة والعدالة الدولية، يستمر إملاة إسرائيل مت العقا .  

دها فدهو الم تم  الدولي إل  التمســــك بالقواهد التي وإشــــارة إل  إن وم
وضــــــــــــــعت ـا البشــــــــــــــريـة تحـدفـدا لمن  مـا يحـدث رـاليـا مي غ ة ومـا يحـدث 

 وسبعيت هاما.  مسةملسطيت منذ خ مي

)المراقب هت الل نة الدولية للصــــــــــــــليب   السدددددددددد  و را سددددددددددن - 70
الأرمر(  قال إن الولاية القضـــائية العالمية تعد إردى الأدواة الرئيســـية  
لضــــــــــــــمـان التحقيق مي الاات ـاكـاة اللطيرة للقـااون الـدولي افاســــــــــــــااي  

  1949ومحــاكمــة مرتكبي ــا. والــدول الأطراف مي اتهــانيــاة جني  لعــام  
الأول مل مة، بموجب تلك الصــــ وك، ب ن تبحث   ضــــاميوبروتوكول ا اف

همت يُشـــــــتبه مي ارتكاب م اات اكاة جســـــــيمة للقااون الدولي افاســـــــااي، 
ــليم م. والدول  ــيت م، وب ن تحاكم م إو تقوم بتسـ ــرف النظر هت جنسـ بصـ
ــ ن  ــا ب ن تُدرج مي قوااين ا الوطنية إر اما وافية بشـ الأطراف مل مة إيضـ

تم ن ا مت محاكمة إو تسـليم المشـتبه بارتكاب م  الميةعالولاية القضـائية ال
 اات اكاة جسيمة للاتهانياة.

وتاب  قائلا إن صـــــــــــ وك دولية إخرى، مثل اتهانية مناهضـــــــــــة   - 71
التعذفب وغيرا مت ضـــــرو  المعاملة إو العقوبة القاســـــية إو اللاإاســـــااية  

الم ينـة، تهرض الت امـا ممـاثلا هل  الـدول الأطراف بـ ن تُســــــــــــــنـد إل   إو
محاكم ا شــ لا مت إشــ ال الولاية القضــائية هل  ال رائم المبينة مي هذا 

ــة الدول والاهتقاد بافل ام  نيةالاتها . وبافضـــامة إل  ذلك، تبلورة ممارسـ
ــائية  مي شــــ ل قاهدة هرفية يحق بموجب ا للدول إن تماري الولاية القضــ
العالمية بشــــــــــ ن الاات اكاة اللطيرة للقااون الدولي افاســــــــــااي. وتررب 
الل نــة الــدوليــة للصــــــــــــــليــب الأرمر بمــا تحقق مؤخرا مت اهتمــاد اتهــانيــة  
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لاها  بشـــــــــــــ ن التعاون الدولي مي م ال التحقيق مي جريمة  - لياااليوب
  افبادة ال ما ية وال رائم ضــــــــــــــد افاســــــــــــــااية وجرائم الحر  وغيرها مت 
ال رائم الدولية والمقاضـــــــاة هلي ا، والتي تُعد إردث مثال هل  الاهتراف 

 ب همية مبدإ الولاية القضائية العالمية مي معاهدة متعددة الأطراف.

ومضــــ  يقول إن الل نة الدولية للصــــليب الأرمر تواصــــل دهم  - 72
الدول مي ج ودها الرامية إل  تع ي  تشــــــــــــريعات ا ال نائية الوطنية، و قامة  
ــااي.   ــائية هالمية هل  الاات اكاة اللطيرة للقااون الدولي افاســـ ولاية قضـــ

هذا  ت وإشـار إل  إن الدول قد تربط تطبيق ا ل ذا الولاية بشـروط معينة، لك 
الشـروط ي ب إن تسـت دف ميادة معالية ممارسـة هذا الولاية و م ااية التنبؤ 

 .ب ا، لا إن تقيد بلا دائ الارتمالاة المتارة لتحقيق العدالة الدولية 
 

 المدل  ب ا مي إطار ممارسة رق الرد البياااة

)إســــــــــــرائيل(  قال  إا ا لا تلوم الممثلة    السددددددددد ة يل نشدددددددد ا ن  - 73
ــامية   ــطينية، هل  الرغم مت إا ا اســــــتلدم  اســــــتعاراة معادية للســــ الهلســــ
ومشــــــــــــــحواـة بـالكراايـة هـاا  من ـا الشــــــــــــــعـب الي ود  هل  مـدى إجيـال.  
ــتة هشــــر   مالممثلة تعر  هت خوم ا هل  شــــعب ا الذ  ظل يعيد لمدة ســ

لحماي، التنظيم افرهابي الذ  يســـــتولي هل    ي هاما تح  الح م الورشـــــ
ــتلدم ا لأغراض إرهابية.   ــتياة ويســـــ ــتشـــــ إموال الشـــــــعب والمداري والمســـــ
والواق  إن رمـاي قـامـ ، رســــــــــــــبمـا إمـادة بـه وكـالـة الأمم المتحـدة فغـاثـة  
ــرقة الوقود واللوامم   ــغيل اللاجحيت الهلســــطينييت مي الشــــرق الأدا ، بســ وتشــ

مبااي الوكالة مي مدفنة غ ة. ومي الوق    ت م الطبية الملصــصــة للاجحيت  
ــ ان المداييت   ــرائيل كل الارتياطاة اللاممة لحماية الســـ الذ  تتلذ فيه إســـ
مي غ ة، هل  النحو الذ  يقتضيه القااون الدولي افاسااي، إمرة رماي  

 .المداييت بعدم افخلاو، بل بالبقاو والاستمرار مي التعرض لللطر 

ــوا مت الاات اكاة  - 74 وتابع  قائلة إن جمي  مت مي غ ة قد قاســــــــ
التي ظل  رماي ترتكب ا هل  مدى سـتة هشـر هاما. وقد شـن  رماي  

 تشـريت الأول/ 7المقصـود مي السـاهاة الأول  مت صـباح فوم ه وم ا  
ب ـدف قتـل وخط  المـداييت افســــــــــــــرائيلييت، وخـاصــــــــــــــة   2023إكتوبر  

هلاقة  إ  مبرر لذلك ال  وم الذ  لا  ناكالأطهال. ولا يم ت إن ي ون ه
له بالتطلعاة الســــــــــياســــــــــية ولا يم ت م م دوامعه. مالبشــــــــــر الغاضــــــــــبون  
ــر ويقتلوهم مي منامل م، ولا يقطعون   ــبون إمراد الأســـ المحبطون لا يغتصـــ
رووي الأطهال الرضــ ، وبالت كيد لا فنشــرون صــورا لتلك الأهمال هل  

هي إهمال ورشية بحتة، وليس   الأهمالافاترا  ليراها العالم. إن تلك  
ــبا إو إرباطا. ويعااي كلا الشـــــــــــعبيت افســـــــــــرائيلي والهلســـــــــــطيني   غضـــــــــ

تلاف وارد ملحو ، وهو إن الشـــعب التنظيم افجرامي اهســـه، م  اخ مت

افســـــرائيلي فتعاط  م  كل ملســـــطيني خاضـــــ  لح م رماي. ورإة إاه  
مت المؤســــــــــــــ  إن الممثلة الهلســــــــــــــطينية لم تعبر هت اهس المشــــــــــــــاهر  

 تعر  هت إداات ا القاطعة لحماي. ولم

ــطيت(  قال  إاه إمر    السددددد ة  ددددال  - 75 )المرانبة هت دولة ملســــ
صــدق إن تت م الممثلة افســرائيلية ومدها باســتلدام اســتعاراة معادية يُ  لا

ــية  ــاول كي  يم ت للناي إن فبرروا الأهمال الورشــــــ ــامية لأاه تســــــ للســــــ
ــل  ــل تهعـ ــة إن إســــــــــــــرائيـ ــة التي تحـــدث مي غ ة. وادهـــ  الممثلـ وال م يـ

المداييت، هل  النحو الذ  يقتضــــــــيه القااون    حمايةمي وســــــــع ا ل ما كل
الدولي افاسـااي، ولكت الواق  إن إسـرائيل قد إهه  اهسـ ا مت مسـؤوليت ا  
كســلطة قائمة بالارتلال. وتابع  المرانبة قائلة إن شــعب ا ما متش يعااي 
منذ خمســة وســبعيت هاما مت القم  افســرائيلي واظام قائم هل  الهصــل 

ــ  له رد. وإهرب    لك العنصـــــــــر  يغذ  إهمال العن  وي ب إن فوضـــــــ
هت هدم اســـــــــتغراب ا مت البيان الذ  إدل  به الممثلة افســـــــــرائيلية؛ م و  

ــه المســــــــــــــؤولون افســــــــــــــرائيليون   مي ــا إدل  بـ الواق  لا يلتل  كثيرا همـ
تصـريحاة خلال الأسـبوئ الماضـي ي ردون مي ا الشـعب الهلسـطيني  مت
الكثير مما يم ت قوله للرد هل    كإاســـــــــــاايته. وختم  ب اه ليس هنا مت

ــون للقصـــ    ــااية مليواي مرد فتعرضـ ــتطي  الاهتراف ب اسـ شـــلص لا يسـ
 والحصار ويحاول بدلا مت ذلك تبرير تلك الورشية.

 
من جددد ل  اععمدددا ن تةرسر لجندددة اعم  الم حددد ة للةدددااون   77  البنددد 

 (A/78/17) ال جايي ال للي عن وعما  دليت ا السادسة لالخمسدن

)رئيســــــــة ل نة الأمم المتحدة للقااون الت ار    السدددددد ة سدددددا و - 76
الدولي )الأواسيترال((  هرض  تقرير الل نة هت إهمال دورت ا السادسة 

(، مقال  إن الل نة وضــــــــع  الصــــــــيغة الن ائية  A/78/17واللمســــــــيت )
لســــــــتة اصــــــــوم تشــــــــريعية، تتعلق إربعة من ا ب صــــــــلاح اظام تســــــــوية 

ــتثمر  ــيترال    يتالمنامهاة بيت المســـــــــــ ــمت إر ام الأواســـــــــــ والدول. وتتضـــــــــــ
  النموذجية بشــــ ن الوســــاطة مي منامهاة الاســــتثمار الدولية م موهة مت 

بشــ ن الوســاطة وضــع  لتُدرج مي اتهاقاة الاســتثمار  الأر ام التعاهدية
ــ ن  الســــــــابقة والمقبلة، بينما توضــــــــح مبادس الأواســــــــيترال التوجي ية بشــــــ

موائد الوســـــــاطة وكي  يم ت    وليةالوســـــــاطة مي منامهاة الاســـــــتثمار الد
اســــــتلدام ا لتســــــوية المنامهاة الاســــــتثمارية. وي دف كلا النصــــــيت إل  
التشــــ ي  هل  اســــتلدام الوســــاطة، التي لا تســــتغل راليا بالقدر الكامي،  

 مي المنامهاة الاستثمارية وتيسير التسوية الودية لتلك المنامهاة.

وإشـــــــــارة إل  إن مدواة قواهد ســـــــــلوك المح ميت مي تســـــــــوية   - 77
ــوية  ــاة مي تســ ــلوك القضــ ــتثمارية الدولية ومدواة قواهد ســ المنامهاة الاســ

https://undocs.org/ar/A/78/17
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المنامهاة الاســـــــــتثمارية الدولية تحددان الالت اماة الرئيســـــــــية للمح ميت 
والقضــــــــاة المشــــــــاركيت مي تســــــــوية المنامهاة بيت المســــــــتثمريت والدول،  

بالالت ام بشــــرطي الاســــتقلالية والحياد، وتوســــعان    اجب موتشــــددان هل  و 
ــ ن  ــعان قواهد بشــــ ــاح، وتضــــ ،  “امدواجية الأدوار”اطاق متطلباة افمصــــ

ــار مي إجراو لخر   ــتشـ ــي دور مسـ وهي رالة فؤد  مي ا المح م إو القاضـ
فنطو  هل  مســـــــــــائل قااواية مماثلة. وســـــــــــتنطبق مدواة قواهد ســـــــــــلوك  

ــاة مي ا اية المطاف هل  ا ــاة المعينيت للعمل   لمح ميتالقضـــــــــــ والقضـــــــــــ
لليــة دائمــة لتســــــــــــــويــة المنــامهــاة الاســــــــــــــتثمــاريــة. واهتمــدة الل نــة،  مي
ــوية المنامهاة إي مي ــ ن الرما م ال تســــــــ ــا، النص التوجي ي بشــــــــ ضــــــــ

المب ر والبــ  الأولي فدراجــه مي ملحوظــاة الأواســــــــــــــيترال هت تنظيم 
ومستلدميه   يمإجراواة التح يم، التي ت دف إل  مساهدة ممارسي التح 

هل  م م الســـــــــلطة التقدفرية ل يحاة التح يم بموجب قواهد الأواســـــــــيترال  
 قواهد التح يم. للتح يم وغيرها مت

وذكرة إن الل نة اهتمدة إيضــــــــــــا دليل الأواســــــــــــيترال بشــــــــــــ ن   - 78
رصـــــول المنشـــــ ة الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة هل  الائتمان الذ  
ــا   ــمواة، وخصـــوصـ ــابقة مي م ال المعاملاة المضـ ــتند إل  إهمال ا السـ يسـ
قااون الأواســـيترال النموذجي بشـــ ن المعاملاة المضـــمواة. وبحث  الل نة 

ــاهد هل    بير مي ذلك الدليل التدا  ــاتية التي يم ت إن تسـ ــياسـ التنظيمية والسـ
تقليل العوائق إمام الحصــــــــول هل  الائتمان، مثل اظم ضــــــــمان الائتمان،  
والقواهد وافرشـــاداة المتعلقة بممارســـاة افقراض العادلة، وتع ي  افلمام  
بالأمور المالية. وقدم  إيضـــــــــــا توصـــــــــــياة ت دف إل  من  التميي  القائم  

ضــد صــارباة الأهمال الت ارية اللائي كثيرا ما فواج ت    نس   هل  اوئ ال 
 .هوائق إكبر مت الرجال مي الحصول هل  الائتمان 

ــيبدإ الهريق   - 79 وتابع  قائلة إاه فيما فتعلق بالأهمال المقبلة، ســــــــــ
العامل الأول العمل هل  وضـ  مشـروئ قااون اموذجي بشـ ن إيصـالاة  
ــي    ــ ن مواضــ المســــتودهاة؛ وســــيواصــــل الهريق العامل الثااي العمل بشــ
ــل الهريق  ــيواصـــ ــلة بالتكنولوجيا والارتكام؛ وســـ ــوية المنامهاة المتصـــ تســـ

ــ ن إصــــــــــــــلاح اظـام تســــــــــــــويـة المنـامهـاة بيت   ثالعـامـل الثـالـ هملـه بشــــــــــــ
المســـــــتثمريت والدول، م  التركي  هل  إاشـــــــاو مرك  اســـــــتشـــــــار  معني 
ــو  المنامهاة  ــ ن درو اشــــــــــ ــتثمار الدولي وتوجي اة بشــــــــــ بقااون الاســــــــــ
ــل الهريق العامل الراب  العمل بالتوام   ــيواصــــــ والتلتي  مت ردت ا؛ وســــــ

البياااة والمبادس بشــــــــــــــ ن  قديمتهل  صــــــــــــــياغة القواهد التكميلية لعقود  
ــ ن تتب   ــل الهريق العامل اللامس همله بشــــ ــيواصــــ التعاقد المؤتم ؛ وســــ
الموجوداة واســــــــــــــتردادهـا مـدايـا وبشــــــــــــــ ن القـااون المنطبق مي إجراواة  

افهســار؛ وســيواصــل الهريق العامل الســادي اظرا مي صــك دولي جدفد 
 بش ن مستنداة الشحت القابلة للتداول.

ــارة إل  إن الل نـة قـد إرـاطـ  هلمـا بـالأاشــــــــــــــطـة التي  - 80 وإشــــــــــــ
ــ ن ت ثير جائحة  ــي قدما مي إهمال ا بشـــــــ ــطلع  ب ا إماات ا للمضـــــــ اضـــــــ

( هل  القااون الت ار  الدولي، وإذا  19-مرض ميروي كورواا )كوميد
وصـــــ وك   19-كوميد”للأمااة بوضـــــ  الصـــــيغة الن ائية للوثيقة المعنواة 

الــــدول الت ــــار   إمــــااــــة  يالقــــااون  إهــــدت ــــا  قــــااوايــــة  إدواة    م موهــــة 
واشـــــــــرها. ومي موضـــــــــوئ التلتي  مت لثار تغير المنا    “الأواســـــــــيترال

والتكي  معـه والقـدرة هل  مواج تـه، إثنـ  الل نـة هل  الأمـااـة لتنظيم ـا 
اــدوة الأواســــــــــــــيترال رول تغير المنــا  والقــااون الت ــار  الــدولي للنظر  

الت ـار  الـدولي إن فـدهم بهعـاليـة    اون االم ـالاة التي يم ت مي ـا للقـ مي
ــدولي، والنظر   ــا الم تم  الـ ــددهـ ــاخي التي رـ ــل المنـ ــداف العمـ تحقيق إهـ

اطاق ونيمة التنسيق القااواي مي تلك الم الاة، والنظر مي الحاجة  مي
إل  تومير إرشــــــاداة دولية للمشــــــرهيت وواضــــــعي الســــــياســــــاة والمحاكم  

 وهيحاة تسوية المنامهاة.

وقال  إن الل نة قد طلب  إل  الأمااة إن تتشـــــــــــاور م  جمي    - 81
الدول الأهضــــــــــاو مي الأمم المتحدة ب ية إهداد دراســــــــــة إكثر تهصــــــــــيلا 

جوااب القااون الت ار  الدولي المتعلقة ب رصــــــدة الكربون الطو ية.   هت
وطلب  إيضــا إل  الأمااة إن تن ي همل ا المتعلق ب هداد وثيقة توجي ية  

ــائلبشــــــ ن ال ــتلدام اظم الســــــ لاة المومهة  مســــ ــلة باســــ القااواية المتصــــ
الت ارة، وإن تواصـــــــــــــل تنهيذ مشـــــــــــــروه ا لتقييم تســـــــــــــوية المنامهاة  مي
ــاد الرقمي، وإن تقدم مقترراة بشـــــــــ ن الأهمال التشـــــــــريعية   مي الاقتصـــــــ

المم نة، م  التركي  هل  الاهتراف بقراراة التح يم افلكترواية و اهاذها  
 افلكترواية وتسليم ا. يم و خطاراة التح

وإضــــــــام  قائلة إن الل نة إكدة م ددا إهمية تنســــــــيق إاشــــــــطة   - 82
المنظماة العاملة مي ميدان القااون الت ار  الدولي، الذ  يشــ ل هنصــرا  
إســــاســــيا مي ولاية الل نة، كوســــيلة لت نب امدواجية ال  ود وتع ي  الكهاوة  
ــيقه.   والاتســـــــاق والتماســـــــك مي هملية توريد القااون الت ار  الدولي وتنســـــ

الل نة هل  إهمية ميادة التنســـــــــــــيق بيت المنظماة المعنية هند   شـــــــــــــددة و 
صــــــــــياغة مقترراة بشــــــــــ ن الأهمال المقبلة إو النظر مي ا وهند مباشــــــــــرة 
ــاري  جدفدة، للحيلولة دون التعارض ولت نب إرهاق إمااة كل منظمة   مشــــــــ
مت تلك المنظماة دون دائ بالت اماة تقتضــي من ا المشــاركة مي مشــاري   

 .تنهذها منظماة إخرى، ومتابعة تلك المشاري   ة مت امن 

وقال  إن الل نة شـــــــارك  إيضـــــــا مي إاشـــــــطة غير تشـــــــريعية  - 83
ت دف إل  إذكاو الوهي بنصوم الل نة وتع ي  م م ا هل  احو معال،  
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و ســـــداو المشـــــورة وتقديم المســـــاهدة مي الم ال التشـــــريعي للدول بشـــــ ن  
ــتلدام ا، وبناو القدراة لدهم اســـــــــتلدام ا  ــوم واســـــــ اهتماد تلك النصـــــــ

بشــ ل مورد. وتشــمل افا اماة الرئيســية التي    ابهعالية وتنهيذها وتطبيق
ــلــة لتلبيــة الطلــب المت افــد هل   إبلغــ  هن ــا الأمــااــة ج ودهــا المتواصــــــــــــ
الأاشــــــطة غير التشــــــريعية، بما مي ذلك التركي  هل  البلدان المســــــتهيدة  
ذاة مســــــــــــــتويـاة إامـائيـة إدا ، والمرارـل ال ـامـة التي قُطعـ  مي تنهيـذ  

ولا ســــــيما ر وماة الصــــــيت ومنطقة     وماة،الاتهاقاة الرســــــمية م  الح
 هواغ كواغ افدارية اللاصة التابعة للصيت والمملكة العربية السعودية.

وتـابعـ  قـائلـة إن الل نـة اســــــــــــــتمرة مي توســــــــــــــي  اطـاق همل ـا   - 84
الشــــــركاو الأكاديمييت، بما مي ذلك مت خلال فوم الأواســــــيترال لآســــــيا  م  

والمحيط ال ادس ويوم الأواسيترال لأمري ا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  
   ويوم الأواسيترال الأول لأمري يا. ووسع  الل نة إيضا اطاق وجودها هل 

شــب ة افاترا  ووســائل التواصــل الاجتماهي ومادة مت اســتلدام التداول  
بالهيدفو والحلقاة الدراســـــية الشـــــب ية، مما إثار الم يد مت الاهتمام بالل نة  
لدى قاهدة جماهيرية إوســـــــــ . كما إصـــــــــدرة ثلاث ورداة تدريبية جدفدة 

 بيت   للتعلم افلكترواي بشـــــــــ ن الوســـــــــاطة، والشـــــــــراو العمومي والشـــــــــراكاة 
القطـاهيت العـام واللـام، والتح يم الت ـار . وتعر  الل نـة هت امتنـاا ــا  
للدول والمنظماة التي سـاهم  مي صـنادفق الأواسـيترال الاسـتحمااية ومي 
مســـتودئ المعلوماة المنشـــورة بمقتضـــ  قواهد الأواســـيترال بشـــ ن الشـــهافية  

 .مي التح يم التعاهد  بيت المستثمريت والدول 

ومضــــ  تقول إن الل نة شــــددة هل  موائد م موهة الســــوابق   - 85
القضــائية المســتندة إل  اصــوم الأواســيترال )اظام كلاوة( ك داة لدهم 
بناو القدراة المستمر والمستدام مي م ال استلدام اصوم الأواسيترال  
وتنهيـــذهـــا، ولارظـــ  بـــاهتمـــام التقـــدم المحرم مي ت ـــدفـــد اظـــام كلاوة،  

ــايـا و قـامـة شــــــــــــــراكـاة    ا ـاوإهربـ  هت امتنـا للأمـااـة هل  ت مي  القضــــــــــــ
إطــار شــــــــــــــب ــة كلاوة. كمــا إهربــ  هت تقــدفرهــا للأمــااــة لمــا تبــذلـه   مي
ج ود متواصــــــــلة لتحدفث الللاصــــــــاة الحالية للســــــــوابق القضــــــــائية  مت

ــمان اشـــــــرها هل  اطاق واســـــــ .   ــيترال وضـــــ المتعلقة بنصـــــــوم الأواســـــ
ة إل  ال معية العامة ، ســـــــــتحيل الل ن2008جرة العادة منذ هام  وكما

ــادة القــااون وتحقيق   تعليقــاة هل  دور الل نــة الحــالي مي تع ي  ســــــــــــــي
إهداف التنمية المسـتدامة. وقد وضـع  الل نة مي اهتبارها، هند صـياغة 
ــاة المقبلة  ــوئ الهرهي المحدد فدراجه مي المناقشـ تلك التعليقاة، الموضـ

لتع ي   التكنولوجيا لل نة الســــادســــة بشــــ ن ســــيادة القااون، وهو اســــتلدام
 إم ااية ل وو ال مي  إل  القضاو.

وقال  إن الل نة قد اظرة، مي دورت ا السابقة، مي التعدفلاة  - 86
ــبة  ــوو اللبرة الم تســــــــ التي يم ت إدخال ا هل  إســــــــــاليب همل ا مي ضــــــــ

، بمــا مي ذلــك البــث 19-الــدوراة التي هقــدة خلال جــائحــة كوميــد مت
المباشـــر للدوراة للســـماح بالمشـــاركة هت بُعد. وقد إُبلغ  الل نة، خلال 

واللمســــيت، ب ن الأمااة تكبدة تكالي  البث المباشــــر،   ةالدورة الســــادســــ
ــاة غير مدرجة راليا مي المي ااية العادية. وقد إهُر   ــصـــــــ وهي ملصـــــــ
هت ت فيد قو  لاســــــتمرار البث المباشــــــر للدوراة كوســــــيلة لتع ي  الم يد  
ــة،   ــلة تلك الممارســــ ــهافية، وطُلب إل  الأمااة مواصــــ ــمولية والشــــ مت الشــــ

ــ مي ــا الحـ ــدود مواردهـ ــةارـ ــل ليـ ــامـ ــه يم ت للهريق العـ ــة إاـ . وإكـــدة الل نـ
ــة اللتامية  ــتلدام ال لســـــ الثالث، وإ  مريق هامل لخر هند الحاجة، اســـــ
ــو ية بدلا مت اهتماد التقرير هت إهمال   لدوراته فجراو مداولاة موضـــــــــــ
الدورة، ومواصـــــلة الممارســـــة المتمثلة مي اهتماد التقرير مت خلال اتبائ  

  إن يقرر كـل مريق هـامـل كي  ومت  إجراو خطي. ووامقـ  الل نـة هل
تنظم الأمااة اجتماهاة غير رســــمية مي الهتراة الهاصــــلة بيت الدوراة، 
تلـــــك   إهمـــــال  جـــــداول  العـــــامـــــل هل   الهريق  فتهق  إن  وهل  ضــــــــــــــرورة 

 الاجتماهاة وإن يعلت هن ا مسبقا.

واختتم  قائلة إن الل نة اســتمع  إل  اقتراح بتبســيط القراراة  - 87
ال امعة المتعلقة بتقرير الل نة، وطلب  إل  الأمااة إن تيسر هقد هملية 
ــاو مي الأمم  ــاورية مهتورة ومراة بيت الدوراة فيما بيت الدول الأهضـ تشـ
المتحدة ب ية وضـــــــــ  مبادس توجي ية بشـــــــــ ن تنظيم اصـــــــــوم القراراة  

وتبســــــــــــــيط ــا. كمــا طُلــب إل  الأمــااــة إن تقــدم تقريرا إل  الل نــة   لــةالمقب
 تلك ال  ود مي دورت ا المقبلة. هت

)إمينـة ل نـة الأمم المتحـدة للقـااون     رسد   -السددددددددددد ة جو دان   - 88
الت ار  الدولي(  قال  إن الدورة السـابعة واللمسـيت لل نة وال  و الأول 
ــيعقدان مي ايويورك. وســــــــيواصــــــــل الهريق  مت دوراة الأمرقة العاملة ســــــ
ــ ن إصــــــــــــــلاح اظـام تســــــــــــــويـة المنـامهـاة بيت  العـامـل الثـالـث هملـه بشــــــــــــ

وســين   ذلك العمل ك  و مت م موهة تتلذ شــ ل   ول؛المســتثمريت والد
اتهانية متعددة الأطراف ســـــيتعيت التهاوض بشـــــ ا ا. وســـــتواصـــــل الأمااة 
تنظيم اجتماهاة غير رســمية ب ية تم يت الدول الأهضــاو مت التوصــل 
إل  م م إمضــل للمواضــي  التي ت ر  مناقشــت ا مي إطار الهريق العامل 

ــ ي ــتمر مي التشــ ــتســ ــاركة فيما تبذله الل نة الثالث، وســ   هل  ميادة المشــ
مت ج ود فصـــــــلاح اظام تســـــــوية المنامهاة بيت المســـــــتثمريت والدول.  
وي ر  وضـــ  الصـــيغة الن ائية لعدد مت النصـــوم، لا ســـيما مي م ال 
الت ارة الرقمية، لعرض ا هل  ل نة القااون الت ار  الدولي وهل  الل نة 
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إيضـا بوضـ  الصـيغة الن ائية   اة. وسـتقوم الأما2024السـادسـة مي هام  
 لمشروه ا لتقييم تسوية المنامهاة مي الاقتصاد الرقمي.

ــ ر جمي  الح وماة التي تعاوا    - 89 وإهرب  هت رغبت ا مي شـــــــــ
ــابقة، بما مي ذلك ر ومة الصــــــــــيت التي  م  الأمااة خلال الســــــــــنة الســــــــ
ــام  رهل التوني  هل  اتهانية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار  ــتضـــــــــــ اســـــــــــ
الدولية للبي  القضــــائي للســــهت. وقد وق  بالهعل خمســــة هشــــر بلدا هل  

هـدد لخر مت البلـدان مي ال يـام بـذلـك. وقـالـ  إاـه    نظرالاتهـانيـة، بينمـا ف
فيمـا فتعلق بقرار الأواســــــــــــــيترال ال ـام  للـدورة الحـاليـة، مـ ن الأمـااـة هل  
ــيترال ال ار  تقديم ا  ــ ن اصــــــوم الأواســــ ــتعداد لتقديم إراطاة بشــــ اســــ
ب دف اهتمادها وللتعاون م  الدول الأهضاو ودهم ا مي ال  ود الرامية  

 .راإل  تبسيط القر 
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